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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ةــــدمـــمق
الحمد الله الـذي شرع لنـا أفـضل شريعـة أنزلـت عـلى العـالمين, والـصلاة 

  :أرسى دعائم الدين, أما بعدَّثبت قواعد الملة, ووالسلام على النبي الذي 
ِّشيدت هذه الشريعة المباركة على فقد  يفيء إليها العلماء كل أصول راسخة, ُ

ًم, حتى غدت دينا قويما خالدا, حين, ويستنبط بها المجتهدون في كل آن بإذن ربه ًً
  .لا يتحول ولا يتبدل بتبدل الأعصار والأمصار

مـع ذلـك ومع التأكيد على ثبات قاعدة الدين, واستقرار شرائعـه, إلا أنـه 
بصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان, بـما جعـل االله لـه مـن خـصائص يمتاز 

الهم, وهـذا مـن معـاني المرونة والاستيعاب لحركة المكلفين على اخـتلاف أحـو
ن : الىـال تعـا قـن, كمـديـرية الـِفط دعون م َ هو الحق وأن ما ي ِـ﴿ذلك بأن االلهَّ َِ َّ َُّ َ َ ُْ َـ َ َ ُّ َ ْ َ ِ َ َ

ير﴾ َ هو العلي الكب ُدونه الباطل وأن االلهَّ ِـُّ َ ْ ْ ُ ِْ َ َ ُ َ َ َُّ َ ِ ِ ٌ, فبـين أن دينـه مـصلح  )٣٠: لقـمان  (ِ َّ
, فهـذا برهـان الـصلاحية ث سـارتلفطرة حيـٌموافق لللإنسان بما هو إنسان, 

  .للزمان والمكان
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 بـنصـة مـلاحيـذه الصـن هـبير عـت للتعـي وضعـب التـاصـن المنـوم
))الفتو((تصرف من العالم المجتهد في تنزيل الأحكـام الـشرعية , فإن الفتو ِ ٌ

النصوص الشرعية والقواعـد على الوقائع الإنسانية, وهو في هذه العملية يرعى 
هـذه عـلى فينـزل ٍالواقع المتغير من جهة أخـر, ُّيحسن تفهم ية من جهة, ورعالم

إذ هـي ثمـرة ِمن أصعب الأشياء على العـالم, كهذه هي عملية ٌهذه, ومعلوم أن 
  .اجتهاد المجتهدين, ومنتهى مرمى الفقهاء

ب عمل المجتهد, ِّوإذا كانت التغيرات التي تعتري أحوال المكلفين, مما يصع
فيحتاج إلى إنعام النظر, واستكداد الذهن, وربما لم ً أحيانا,  الفتوويغمض عليه

يتحرر له جواب على سبيل اليقين, مع البحث التام, فيقارب ولا يسدد, قال ابن 
ِّمـن ابـتلي فإنـه يقـرب الأمـر فيـه, كـي تظهـر لـه لـوائح ((: أبي زيد القيرواني ُ

  . المقاربة, يعني أن من ابتلي بالفتو اجتهد فياهـ )١())الحق
هذه الـصعوبة بالغـة المبلـغ الـذي يجعـل المفتـي يعجـز ومع ذلك فليست 

ويستحسر عن التعرف على حكم الـشرع في الوقـائع, ذلـك أن هـذه التغـيرات 
تؤول في حقيقتها إلى أصول معلومة لد الفقهاء, تلك الأصول التي أحكمتهـا 

فسهم يؤول إلى ائـتلاف فـيما الأدلة والقواعد المرعية, كما أن اختلاف المكلفين أن
, ولـئن خفيـت بينهم, واجتماع على ما يصلحهم ويقيم عليهم ديـنهم ودنيـاهم

الثوابت على بعض الناس, فإنها لا تخفى على العلماء الذين هم منـارات الخلـق, 
ٌالعالم مصباح, فمـن أراد االله ((: قال سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال ِ

َبه خيرا اقتبس منه ِ ُ   .اهـ )٢())ً
 يمكـن  بالثوابـت, وكيـفعلاقـة الفتـووهذا البحث يلقي الضوء عـلى 

وتنفي عنها الدخل والـدغل, الـذي  الدينثوابت المعاصرة أن تكرس للفتو ,
                                        

 ).١٠/١٩١(، المعيار المعرب؛ للونشريسي )٤/٢٠٥(نوازل البرزلي  )١(
 .هـ١٤١١، مكتبة الرشد، )٢٣٥(الإشراف في منازل الأشراف؛ لأبي بكر بن أبي الدنيا  )٢(
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َقد ينالها جراء تحريفات الغالين, وانتحالات المبطلين, وتأويلات الجاهلين , وقد َّ
: بحـث, ثـم أتبعتـه بمبحثـينقسمته إلى تمهيد ضمنته التعريف بمـصطلحات ال

خصصته لتحديد نطـاق الثوابـت والمتغـيرات, والثـاني جعلتـه لبحـث : الأول
  . في المتغيراتفتوضوابط ال

ولا يفوتني هنا أن أشكر كل من أعانني في إعداد هذا البحث, أو أرشـدني 
إلى فائدة, وأخص بالذكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور عبـد االله الـسعيدي, ولـه 

لص الدعاء, كما أشكر أصـحاب الفـضيلة القـائمين عـلى مجمـع الفقـه مني خا
  .الإسلامي بمكة المكرمة

كما أتقدم بالشكر إلى جامعة الملك فهد للبـترول والمعـادن التـي أتاحـت لي 
  .الفرصة للمشاركة بهذا البحث

واالله تعالى أسأل أن يسدد مني القـول والعمـل, وأن يتجـاوز عـن الغفلـة 
  .ٌب مجيب, وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوالزلل, إنه قري

  
  كتب

  خالد بن عبد االله بن علي المزيني
  هـ١٤٢٨غرة رمضان 

  
  
  
  
  
  
  



  − ٦ −

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أبيض
  
  
  



  − ٧ −

  
  
  

  
  

  :التعريف بأهم مفردات البحث: تمهيد
ت البحـث, وهـي عـلى يشتمل هذا التمهيد على التعريف بأهم مـصطلحا

وابت, المتغيرات, ثم يثني بالحديث عن أهمية الموضوع, فإلى , الثالفتو: التوالي
  :التعريفات

  : ُتعريف الفتو )أ ( 
َف ت ي(( أصلها من الثلاثي :ً لغةالفتو َ وهي مـادة تـدل عـلى البيـان , ))َ
ُفتو, وفتيا, ُأفتى الفقيه في المسألة, : ُيقال, )١(والإيضاح َإذا بين حكمها ً ُ ََ ََّ)٢(.  

َفتيا((ة ـلمـبير بكـتعالان ـن كـلئو ْ ْ أفصح من التعبير بكلمتي ))ُ ََ ِ ُ َ))َفتو ْ َ(( 
َفتو((و ْ ِ, لكثرة شيوعها في اللسان العربي, ولأن الأصل في لامها الياء, فهذه ))ُ ِ ِ ُِ َ َ َْ َ ِ

ُالمادة أكثر ما تستعمل على  َ ُُ َُ َف ت ي((َّ َ َف ت و((ً, وتستعمل أحيانا على ))َ َ َ(()٣( ,

                                        
مقاييس اللغة؛ لأحمد بـن     : الطراوة والجدة، انظر  : ووهناك معنى آخر لهذه المادة لا يهمنا هنا وه         ) ١(

  .عبد السلام هارون، القاهرة: ، بتحقيق)٤/٤٧٤) (فتي(علي بن فارس، مادة 
  ).٤/٤٧٤) (فتي( مقاييس اللغة؛ لأحمد بن علي بن فارس، مادة  )٢(
اهـ، من لسان العـرب؛  ) )فَتو: وإنما قضينا على ألف أفتى بالياء، لكثرة فَتي، وقلة  (: ( قال ابن سيده   ) ٣(

وما جاءَ من فُعلَى من بنات     (): (٥/١٨٧(، وقال الخليل في كتاب العين       )٤/٢٤٤) (فتي(لابن منظور، مادة    
الممتـع في التـصريف؛ لابـن       : اهــ، وانظـر   ) )الـدنيا؛ مـن دنـوت وأشـباهه       : الواو يحول إلى الياء، نحو    

ن قبـاوة، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بـيروت، ط أولى،             فخـر الـدي   . د: ، بتحقيـق  )٣٤٦(عصفور الإشبيلي   
، دار النفــائس، عمــان، ط ثالثــة، )١١(محمــد ســليمان الأشــقر . م، الفتيــا ومنــاهج الإفتــاء؛ د١٩٩٦
  .هـ١٤١٣



  − ٨ −

 التعبير بلفظ الفتو لشيوعه لد المعاصرين, مع صحته في نفسهُإلا أنني آثرت 
  . ًعلى ما ذكرته آنفا

  : الفقهيفي الاصطلاح  الفتووأما
  : فأقول هي )٤(َ, وسوف أورد التعريف المختاراهاختلفوا في تعريففقد 

  .))َالإخبار بحكم الشرع, بدليله, لمن سأل عنه((
ُلمفتي مخبر; لا ملزم, وبذا خرج حكـم  لأن ا))الإخبار((فقولي في التعريف  ٌ ٌ

َّإن الحاكم مجـبر, : , أو يقال)١(ًالحاكم, فإن الحاكم يلزم غيره برأيه, خلافا للمفتي
  .)٢(والمفتي مخبر
 ـ في الأصل ـ تختص بأحكام الشريعة, ّ لأن الفتو))بحكم الشرع((وقولي 

  . دون غيرها من الآراء القانونية ونحوها
ٌ, فلا يسمى فتيا, بل هي حكاية لفتيـا )٣(ِّ يخرج كلام المقلد))بدليله ((وقولي  َّ

ٍمقلده, ولا يطلق عليه مفت, وإنما هو ناقل و حاك ٍ ٌِ َّ ِ لفتيا مقلده)٤(ُ َّ ُ) ٥(.  
َرج بيان الحكم ابتداء, فلا يسمى فتيا, وإنما ـ يخ))هـَأل عنـن سِـَلم((ولي ـ وق ْ ُ َّ ً

ًيسمى إرشادا وتعليما  ً َّ)١(.  
                                        

الفتيا المعاصرة؛ رسالة دكتوراه للباحث، ص      : للوقوف على التعريفات الأخرى للفتيا اصطلاحاً انظر       )٤(
السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمـد بـن سـعود             ، مقدمة إلى قسم     )٣٢- ٢٧(

 .الإسلامية
  ).٥/١٥٧( قواطع الأدلة؛ للسمعاني ) ١(
أن الحاكم والمفتي؛ كـلٌّ منـهما مخـبر عـن حكـم             ] )٤/٢٢٠(، و   )١/٦٨(إعلام الموقعين   [يرى ابن القيم      )٢(

  .مخبر غير منفِّذ، فالحاكم مخبر منفِّذٌ، والمفتي عز وجلاالله 
، أو )٥/٩٧( التقليد هو قبول قول المرء في الدين بغير دليل، كما يقول الـسمعاني في قواطـع الأدلـة     )٣(

، بتحقيق  )٢/٤٦٢(هو قبولُ قولٍ بلا حجة، كما يقول أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في المستصفى                
هـ، وابن تيمية في مجموع الفتـاوي       ١٤١٧،  محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط أولى       . د
)٢٠/١٦.(  

صـفة  : في ومن لم يعرف الدلائل؛ لا يسمى فقيهاً، وإنما هـو حـاكٍ للفقـه، أشـار إليـه ابـن حمـدان         )٤(
  ).١٤(الفتوى 

، إعـلام   )٤٩(، أدب الفتوى؛ لابـن الـصلاح        )٤٥٣ـ٤٣٧ ( انظر جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر         )٥(
  ). ٤/٢٤٥(الموقعين 



  − ٩ −

  :ريف الثوابت تع)ب(
َثبت, يقال: وأصله من الثلاثي, )٢(ُ جمع ثابت:الثوابت • َ ًثبت الشيء ثباتا : َ َُ َ َ

ٍدوام الـشيء عـلى حالـة: ًوثبوتا, ويقصد بالثبات في جميع تصرفاته ِ  :ُوالثبـات, )٨(ُ
ُ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثب: ضد الزوال, قال االله تعالى َْ ً َْ َ ُ ُِ ِ ِْ َ ََ ََّ ِ َ ُّ َ َ ْتوا واذكروا االلهّ ُْ ُ ْ َ ُ
َكثيرا لعلكم تفلحون﴾ ُ ََ َّ َّْ ُ ْ ُ ً ِ   .  )١()٤٥: الأنفال  (َ

في مجالـه التـداولي المعهـود عنـد ولم يستعمل الأصوليون مصطلح الثبـات 
ً, وإنما استعملوا ألفاظا مقاربة, كالمحكم والناسخ, وذلـك بـإزاء الباحثين اليوم

ناقش متأخرو الأصوليين, كـالقرافي, وابـن المتشابه والمنسوخ على الترتيب, كما 
  .ً أكثر تفصيلا ممن تقدمهمٍالقيم مسألة تغير الفتاوي والأحكام على وجه

, فـلا ً نسبيامصطلح الثوابت يصنف ضمن المصطلحات الجديدةكان وإذا 
  .بد من تحديد المراد به ليمكن البناء عليه, وليتميز عن غيره

الـشرعية الدائمـة التـي لا تتغـير بتغـير الأحكـام : يـراد بالثوابـت: فأقول
فيخرج بذلك الأحكام الشرعية التي تتغير لأي سبب كان, كالأحكام , )٢(الزمان

  .)٣(المنوطة بالعرف, فإنها تتغير بتغير ذلك العرف
  :أسبابهابيان  تعريف المتغيرات و)ـج(

                                                                                                   
  ).١٧٨ـ١٧٧(، أصول الفتوى والقضاء؛ رياض )١٤(الفتيا؛ للأشقر  )١(
عارِض وعوارِض، وكاسِر وكواسِر، والأصـل في  : ، وهو من جموع الكثرة، نحوفواعلعلى وزن : ثوابت )٢(

أا تجيء جمعاً للمؤنث على وزن فاعلة، كـضاربة وضـوارب، أو فاعـل صـفة لمؤنـث، كحـائض                    : فواعل
كجمل بازل وبوازل، وكرهوا جمـع المـذكر علـى وزن فواعـل لـئلا يلتـبس                 : أو مذكر لا يعقل   وحوائض،  

فـارس وفـوارس، وهالـك      : مـن اللـبس، نحـو     العاقـل حيـث أو    بالمؤنث، لكن سمع عن العرب جمع المـذكر         
  .وهوالك، ذكره السيوطي في المزهر نقلاً عن الجوهري

  ).٢/١٩) (ثبت(، لسان العرب؛ لابن منظور، مادة )١/٣٩٩) (ثبت(مقاييس اللغة؛ لابن فارس، مادة ) ٨(
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ٌتغير يتغير فهو متغـير:  جمع متغير, يقال:تعريف المتغيرات: ًأولا َِّ َّ : , والتغـيرَّ
ُّالتحول والتبدل َ, ومن ثم سميت أحداث الدهر بالغير)٤(ُّ , لما فيهـا مـن معنـى )٥(َِّ

   .)٦(التحول والصيرورة
المسائل التـي يتغـير فيهـا : الاصطلاح الفقهي فهو في  بالمتغيراتوأما المراد

الحكم من الحل إلى الحرمـة, أو العكـس, وهكـذا في سـائر الأحكـام التكليفيـة 
  .لخمسةا

ٍأن ينتقل المفتي بالمسألة المعينة, من حكم تكليفي :  هوالفتووذلك أن تغير 
ِّ, كأن يفتي بالحل بعد الحرمة, أو العكس, أو بالنـدب بعـد الإباحـة, أو إلى آخر ِ

  .)١(التحريم بعد الكراهة, وهكذا
ًمثال ذلك أن الإمام مالكا أفتى قاضي المدينـة بقبـول شـهادة الطـالحين في 

فهذا تغيـير في حكـم شـهادة اهـ,  )٢())هذه ضرورة((: ٍت مات منهم, وقالمي
ٍالفاسق, لتغيرات في الواقع اقتضت هذا التغيير, إبقاء على ثابت مـن الثوابـت,  ًٍ

, وذلك أن قبول شهادة الفاسق منهـي عنهـا لا لـذاتها, بـل وهو أصل الشهادة
  . )٣(لغيرها, وما كان كذلك جاز للحاجة
                                        

  ).٧٨(المفردات؛ للراغب الإصفهاني : انظر) ١(
ما جاء به الوحي من عند االله، سواء باللفظ، أو المعنى دون            : عابد السفياني الثوابت بأا   . يعرف د ) ٢(

 صـفة البقـاء والـدوام، لا         وهو لم ينسخ، فهو ثابت محكم، له       اللفظ، وانقطع الوحي عن رسول االله       
، مكتبة المنارة، مكـة المكرمـة،      )١١٠،١٠٩(تغيير له ولا تبديل، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية          

اسـتدامة  ((:  بأنـه  ))الثبات في الحكـم الـشرعي     ((عبد الجليل ضمرة    . هـ، كما يعرف د   ١٤٠٨ط أولى،   
اهـــ، الحكــم الــشرعي بــين أصــالة الثبــات   ))مــشروعية الحكــم في ذاــا، باســتنادها لــدليل دوامهــا 

  .هـ١٤٢٦، دار النفائس، عمان، ط أولى، )٧٠(والصلاحية 
  لا يخفاك أن اطلاق اسم الثوابت مناسب لمعناها، تـشبيهاً لهـا بالكواكـب الثوابـت في الـسماء، الـتي                       )٣(

  .يهتدى ا في ظلمات البر والبحر
  ).٤٥٣) (غير(مادة ، القاموس؛ للفيروزآبادي) ٤(

  ).٤٥٣) (غير(، القاموس؛ للفيروزآبادي، مادة )٥/٣٧) (غير( لسان العرب؛ لابن منظور، مادة  )٥ (
 ).٦١٩(المفردات؛ للراغب :  انظر)٦ (
   ).٤٤٩(الثبات والشمول : انظر )١(
 .م٢٠٠٤، دار الغرب الإسلامي، ط أولى، )٢١١(حميد لحمر . فتاوي ابن أبي زيد القيرواني؛ جمع د )٢(
مجمـوع فتـاوي   : ذكر ذلك غير واحد من المحققين، كابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وانظـر للفائـدة          )٣(

 ).٢/١٤(ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لابن قاسم 
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دم أن المعنى الفقهي الاصطلاحي للمتغير لا يخرج عن معناه وواضح مما تق
تغير ((اللغوي, وهو نقل الشيء وتحويله وتبديله, ولذا يتناول الفقهاء مصطلح 

بالمعنى المشار إليه آنفا))الفتو ً.  
  :الفتوأسباب التغير في : ًثانيا

باب , فـإن هـذا التغـير لا يحـدث إلا لأسـالفتوإذا ثبت وجود التغير في 
ًتوجبه, وقد رصد باحثون معاصرون جملة من تلك الأسباب, وسياقها فيما يأتي َ َ:  

  . فساد أهل الزمان, وانحرافهم عن جادة الشرع)أ ( 
  .)٤(تغير العادات, وتبدل الأعراف)ب (
  . تغير المصلحة)ـج(

  . التطور العلمي التقني)د ( 
ــة, والتراتيــب الإ)هـــ(        ــة, والوســائل والأســاليب  تطــور الأوضــاع التنظيمي داري

  .الاقتصادية
اسـتجدت بتجـدد عامة, تتطلبها الحياة المعاصرة,  حدوث ضرورات وحاجات )و       ( 

  .)١(الزمان
وبالنظر في هذه الأسباب, وتفحص عناصرها, يتضح ما بينها من تـداخل, 

, ممـا حـدا بالـشيخ مـصطفى الزرقـا أن )٢(وأن بعضها نتائج وثمرات لـبعض
ُّفساد وتطور: ا في نوعين اثنينيحصره   :, وفيما يأتي بيان ذلكٍ

 وحقيقته تغير الزمان الموجب لتبدل الأحكام الفقهية :الفساد: النوع الأول
الاجتهادية, الناشئ عن فساد الأخلاق, وفقدان الورع, وضـعف الـوازع, ممـا 

  . فساد الزمان− ً خطأ − يسمونه 

                                        
يعقـوب  . ، قاعـدة العـادة محكمـة؛ د    )٤٣٥(، والقواعد الفقهية ومـا تفـرع عنـها          )٨٣(نظرية العرف    )٤(

 ).٢٢٠(الباحسين 
 ).١٢/٣٠١(ئل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لابن قاسم فتاوي ورسا )١(
 ).٢٢٠(يعقوب الباحسين . قاعدة العادة محكمة؛ د: انظر )٢(
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 الناشـئ عـن حـدوث الأوضـاع وهو ذلـك التطـور: التطور: النوع الثاني
التنظيمية, والوسائل التقنية, والأساليب الاقتصادية, بحيث أصبحت الأحكام 

َّالاجتماعية المقررة من قبل لا تتلاءم مع ما استجد من الأوضاع ُ)٣( .  
ٌوهذا الحصر تدخل فيه جميع الأسباب والعوامل المتقدمـة, ولا يخـرج شيء 

 .)٤(منها عنها
  :وضوع أهمية الم)د ( 

إن العلاقة بين الفتو في الدين والثوابت الشرعية, علاقـة وثيقـة الـصلة, 
ًخصوصا في هذا العصر الذي انتشر فيه القلم, وكثر فيه الخوض, واجترأ بعض 

 لثوابت الشرعية, بل طالبوا بنقل الكثـير منهـاالناس على المساس بالمحكمات وا
طوير الشريعة لتساير العصر, والحال , ونادوا بتإلى حيز الاجتهاديات والمتغيرات

  .)١(يعة تقود التطورات, لا تنقاد لهاأن الشر
ٌن هـذا الوجـه مـترجم عنـه ًولما كان المفتي موقعـا عـن االله تعـالى, فهـو مـ

هو لا يبتدئ بالتشريع, وإن كان لـه حـق النظـر في نطـاق خـاص, سبحانه, إذ 
 نطـاق مـا: ا البحـث هـوسيأتي بيانه بعون االله, والسؤال الذي يجيـب عنـه هـذ

وكيف نضبط الفتو بحيـث تعـود عـلى أصـل ,  في الفتوالثوابت والمتغيرات
الثوابت بالتأكيد والترسيخ, مع عدم المحافظة على قصد الـشارع بالتيـسير عـلى 

  .الناس, ونفي الحرج عنهم
وكـما أن الله في ٌومعرفة نطاق الثوابت كفيل ببعث النفوس عـلى احترامهـا, 

ٌ لا تتبدل, فإن له في شرعه ثوابت لا تتغير, ورعاية هذه الثوابت صيانة ًكونه سننا

                                        
 ).٢/٩٢٦،٩٢٥(المدخل الفقهي : انظر )٣(
يعقـوب  . ، قاعدة العـادة محكمـة؛ د      )٢/٩٢٦،٩٢٥(المدخل الفقهي   : انظر في تفصيل القول في المسألة      )٤(

 ).٢٢٠(الباحسين 
 ).٢/٥(فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم مجموع  )١(
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للفتو من التخـبط والاضـطراب, وللبـشرية مـن الزيـغ والانحـراف, وأمـا 
  :الاجتراء على الثوابت فإنه يفضي إلى

َ﴿فأما الذين : , كما قال تعالىلى الحقـالثابتين عؤمنين ـبيل المــن سـ عزيغال  )أ(  ِ َّ َّ َ َ
َوبهم زيغ فيتبعون مـُلـُ قفي َ ْ َْ ُ ِ َّ ٌَ َ ِ َا تشـِ ْابه منـَ ِ َ َه ابتغـَ ِ ْ ْاء الفتـُ ِ َة وابتغـَنـْ ِ ِْ ِاء تأويلـَ ِ ْ  ِه﴾ـَ
  :وهذا ينتج في ثاني الحال, )٧: آل عمران(

  ., وهي فوضى في الدين, واضطراب في الواقعالفتنة )ب(
  
  
  
  

  :الفتونطاق الثوابت والمتغيرات في : المبحث الأول
َّما من شك في أن قضية الثوابت والمتغيرات في  :توطئة ٍّ ِمن القـضايا الفتو 

ٌالشائكة, بيد أنـه وإن وقـع جـدل كثـير هـذه الأيـام حـول التغـير والثبـات في  ٌ ْ َ
الشريعة, إلا أنه على الصعيد التطبيقي نجد أن الأمر أهون من ذلك, ففي واقعنا 

, نماذج كثيرة للفتيا المتغيرة, مما لم يكن , وبرامج الإفتاءالفتوالفقهي, ودواوين 
  . ٌيقل به أحد في الأزمنة الماضية

ُوقد استدعى ذلك التغير حركة العصر ودورته, لا بذاتها, بل بما فيهـا مـن  َ
تقلبات الظروف, وتحولات العوائد, وتبدلات المـصالح, ولا ريـب أن دورات 

ًالزمان تعقب من التغيرات ما يـستتبع تغـيرا في  ُ حاجـات النـاس وضروراتهـم ِ
  .وأخلاقهم وعوائدهم

ولا إشكال في ثبوت الثوابت, إنما الإشكال في نطاق هذه الثوابت, ونطاق 
  :ًويمكن بيان نطاق الثوابت والمتغيرات إجمالا فيما يأتيالمتغيرات, 
  :نطاق الثوابت: ًأولا
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َّ﴿إن: فهذه ثابتة بوعد االله, قال تعالى: رعيةـوص الشـ النص)أ (  َا نحن نزلنا ِ َّْ َ َُ ْ
َالذكر وإنا له لحافظون﴾ ُ ِ َ َ ُ ََ َّ ِ َ ْ   . )٩ : الحجر (ِّ

  :وهذه قسمان:  الأحكام التي من شأنها الثبات)ب(
ائل الاعتقاد, وكليات الشريعة, ـ كمس:دهـواعـن وقـديـول الـأص: اـأولهم

  .ومبادئ الأخلاق
ت, وأصـول  كأحكـام العبـادا:ما شرع مـن الأحكـام لعلـل ثابتـة: ثانيهما

  .]في الصفحة الآتية) ١(الشكل : انظر [المحرمات, والمقدرات الشرعية
  : نطاق المتغيرات: ًثانيا

ٍهو الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحـد, كتلـك التـي نيطـت 
في ) ٢(الـشكل : انظر [بعرف أو مصلحة, ثم تبدل العرف, أو تغيرت المصلحة

  .]الصفحة الآتية
  : يبين هذين النطاقينوالرسم الآتي
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    )١(الشكل   

  

 نطاق الثوابت

  الأحكام التي من
 شأنها الثبات

 النصوص الشرعية

  ما شرع من الأحكام
 أصول الدين وقواعده لعلل ثابتة

 دكمسائل الاعتقا

 كليات الشريعة

 مبادئ الأخلاق

 كأحكام العبادات

 أصول المحرمات

 المقدرات الشرعية
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  )٢(الشكل 

بتفـصيل القـول في  −  الثوابـت والمتغـيرات −  ين النطاقينوسوف أبين هذ
َ في صور الغيرفبالتأمل, الفتوالتقاسيم الممكنة لطروء التغير في  ِ التي تعتري  )١(ِ

َلفقهاء قديما وحديثا; نجد أن التغير المضاف إلى فتاوي ا َ ُّ ً ًيمكـن تـصوره الفتو 
على ثلاثة مستويات منها ما هو ثابت لا يمكن القول بتغيره, ومنها ما هو قابـل 

  :للتغير
                                        

لـسان العـرب؛ لابـن      : أحداثه المغـيرة، انظـر    : جمع تغير، وهي تغيرات الأحوال، وغِير الدهر      :  الغِير )١(
 ).٥/٣٧) (غير(منظور، مادة 

 نطاق المتغيرات

   التي لا تبقىالأحكام
 ٍ على وجه واحد

  أحكام ثابتة بنص وافق
 ًعرفا أو مصلحة ثم تغيرا

  أحكام ثابتة بعرف أو
 مصلحة ثم تغيرا

  كتعدد المصاحف
 كإعطاء المؤلفة قلوبهم في صدر الإسلام
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  :التغير الواقع على النص: المستو الأول
ٌالنص الشرعي, من كتاب أوسنة, بمعنى أن يدعي أحـد : المراد بالنص هنا ٍ

 بهذا ))ُّالتغير((ولا ريب أن أن من حقه تعطيل النصوص, أو إيقاف العمل بها, 
ٍ, لأن حقيقته نسخ للشرع وإبطال له, والنسخ لا يكون إلا بتوقيف ٌالمعنى مردود ُ ٌ َّ

ُ; فقد انقطع باب النسخ, ولم يعد إليـه من المعصوم, وإذ قد توفى االله تعالى نبيه  َ
ًرة على شيء منه, كان داخلا في الوعيـد الـذي جـاء ٌسبيل ألبتة, ومن ادعى القد ٍ

َّذادن ُـيَألا ل((: ًمرفوعا َّعلى من بدل أحكام الشريعة, ومنه ما رواه أبو هريرة  ََ
َّرجال عن حوضي, كما يذاد البعير الضال, أناديهم ألا هلم, فيقال ّ َّإنهم قد بدلوا : ٌُ

ًسحقا سحقا: بعدك, فأقول ً(()١(.  
 فهـو , ومن فعـل ذلـكَّ جوز النسخ بعد وفاة النبي فقدَّمن جوز ذلك و

إن المسيح سوغ : , كما تقول النصارِّيجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم ((
لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مـصلحة, ويحلـوا مـا رأوا تحليلـه مـصلحة, 

  .)٢())وليس هذا دين المسلمين
  : الأحكام التي من شأنها الثباتالتغير الواقع على: المستو الثاني

ُوالمقصود بالأحكام التي من شأنها الثبات, تلك الأحكام التي هي أصـول 
ُّالدين وقواعده, أو تلك التي شرعت لعلل ثابتة, وحكم دائمة, لا تقبل التبـدل  ٍُ َ ِ ٍ

  :فهاهنا إذن نوعان مما لا يتغير من الأحكام. ِّولا التغير على مر الأزمان
  :ويدخل في هذا النوع ثلاثة أمور: ول الدين وقواعدهأص: أولهما

ر, وتغيـير خـبر الـشارع ل الاعتقاد والإيـمان, فهـذا بابـه الإخبـاـائــ مس)أ (  
  .ٌتكذيب له

                                        
، واللفـظ لـه، قـال       )١/٢١٨) (٢٤٩(، ومسلم مطولاً بـرقم      )٥/٢٤٠٦) (٦٢١٢(أخرجه البخاري برقم     )١(

بعيد، سحقَه  : سحيق: ، يقال ))بعداً: سحقاً: ((-  رضي االله عنهما     - قال ابن عباس    : ((بخاري عقبه ال
 .اهـ)) أبعده: وأسحقَه

 ).٣٣/٩٤(مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية  )٢(
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 أدلة الأحكام, ودلالات الألفاظ الشرعية, والأحكام الوضـعية, كأسـباب )ب(
  .)١(الأحكام, وشروطها, وموانعها

 الدين, والنفس, : ومنها حماية الضروريات الخمس كليات الفقه وقواعده,)ـج(
  .والعقل, والعرض, والمال

 مبادئ الأخلاق والسلوك, كالأمر بالعدل في الحقوق, والصدق في القول,  )د( 
  . والوفاء بالعقود, والنهي عن الظلم والكذب والخيانة

ٍما شرع من الأحكام لعلل ثابتة: وثانيهما ِ   : ُويدخل فيه سبعة أمور: ُ
ٍ أحكام العبادات المختلفة, من صلاة, وصيام, وزكاة, وحج, ويندرج تحته  )أ(  ٍٍ

ُتخصيص مواسم العبادة والأعياد, وجمل أحكام الجنائز: ًأيضا َ ُ.  
 أحكام أصول المحرمـات, كالربـا, والزنـا, والقتـل, والـسرقة, والميـسر, )ب(

  .وشرب الخمر
 التصرفات, والطيبـات مـن  أحكام أصول المباحات, كحل البيع, وعموم)ـج(

  .الرزق
  . أحكام الذكاة والصيد)د ( 
  . أحكام الأسرة)هـ(

  . أحكام المواريث)و ( 
  .)٣(, وكفارات)٢( العقوبات المحددة, من حدود وقصاص)ز ( 

                                        
الأصل في الأحكام الوضعية الثبات والدوام، لأا من باب الأخبار، لا الإنشاء والطلب، لكن قد يـرد                  )١(

لا على ذواا، بل على سبيل تتريلها علـى المكلفـين، وذلـك بحـسب اخـتلاف الأزمنـة والأمكنـة                     التغير  
تحديد سن البلوغ والحيض، الذي هو منـاط التكليـف، إذ يتفـاوت المكلفـون في هـذا                  : والأحوال، مثاله 

 ).٢/٢١٧(الموافقات؛ للشاطبي : الشأن، تبعاً للبيئة التي يعيشون فيها، ينظر
، بتحقيق محمد حامـد الفقـي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط أولى،                )١/٣٦٥(إغاثة اللهفان   : انظر )٢(

 ).٥٦،٥٥(عبد العال عطوة . هـ، المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د١٤٠٧
الأصل أن الكفارات ثابتة، لا تتغير بتغير الزمان، إلا إذا كان المفتي لا يرى أـا ثابتـة بـالنص، بـل                       )٣(

الزجر والسياسة الشرعية، لا من باب الكفارات، ومن ذلك أن الشيخ محمد بـن عثـيمين                يعدها من باب    
ذهب إلى أن من ترك واجباً في الحج، لا يلزمه ـ فقهاً ـ دم جبران، وإنما يقـول بـه مـن بـاب الـسياسة        

 .الشرعية، لئلا يتهاون الناس فيما سوى الأركان
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ٌ إنـما هـو نقـض − ًا ـ أيـض− رب ـذا الـضـله ًيراـن تغيـا يتضمـاء بمـوالإفت
ًأخص خصائصها أنها جاءت مهيمنة على ما ة الربانية, التي من ـريعـَر الشُعـل ِّ

ْ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم : ًة للشرائع السماوية, قال تعالىـاتمـقبلها, خ َّ َُ ِ ِ ٍَ ْ َ َِ َ َ ٌ َ ُ َ َ
ُولكن رس َ ْ َِ ِ وخـَ َول االلهَّ َ ُ بكل شيء عليما﴾ـَ ًاتم النبيين وكان االلهَّ ِْ ٍَ ََ ِّ ُ ِ َ َ َ ِّ َِ َّ , )٤٠: الأحزاب (َ

ٌ ثوابتها تبديل لكلام االله, وتحريف تأباه طبيعـة هـذا الـدين, ولا ٍفتغيير شيء من ٌ
ًتزال تطلع على خائنة ممن قست قلوبهم من هذه الأمة, يبتغون تغييرا في ثوابتـه,  ََّ
ًونقضا لعراه, باسـم التحـديث والتجديـد تـارة, أو الواقعيـة والعقلانيـة تـارة  ً ُ ً

َ الجناة الجرآء, بحفظ االله لمصادره ٌوظ من أولئكـدين محفـذا الـر, إلا أن هـأخ ُ
َوخزانه الأمناء, الذين هم أهل العلم و ُ ِ َّ ُالفتو.  

ميه الـشاطبي ـا يـسـا مــلاه, همــما أعــار إليهــان المـشـمـذان القسـوه
  :ً, ويجعل له خصائص ثلاثا )١())ْلب العلمُص((

  . العموم والاطراد− ١ 
  . الثبوت من غير زوال− ٢
  .ً محكوما عليها كونها حاكمة لا− ٣

ًفلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا, ولا ((: ويوضح مراده بالثبوت, فيقول
ًتخصيصا لعمومهـا, ولا تقييـدا لإطلاقهـا, ولا رفعـا لحكـم مـن أحكامهـا, لا  ً ً
ٍبحسب عموم المكلفين, ولا بحسب خصوص بعضهم, ولا بحسب زمان دون 

ًزمان, ولا حال دون حال, بل ما أثبت سببا ُ ً فهو سبب أبدا لا يرتفع, ومـا كـان ٍ ٌ
ًشرطا فهو أبدا شرط, وما كان واجبا فهو واجـب أبـدا, أو منـدوبا فمنـدوب,  ً ً ٌ ً ًٌ
ُوهكذا جميع الأحكام, فلا زوال لها ولا تبدل, ولو فرض بقاء التكليف إلى غـير 

  .اهـ )٢())نهاية; لكانت أحكامها كذلك
                                        

 ومنه ما هـو ملـح العلـم لا مـن            ،ما هو من صلب العلم    " ه  يقسم الشاطبي العلم إلى ثلاثة أقسام، فمن       )١(
، ثم شرع في الكلام على الأقسام الثلاثة،  " فهذه ثلاثة أقسام، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه   ،صلبه

 .وما بعدها) ١/٥٣(الموافقات 
 ).١/٥٤(الموافقات  )٢(



  − ٢٠ −

  م التي من شأنهاالتغير الواقع على الأحكا: المستو الثالث
  :ٍألا تبقى على وجه واحد  

تلك الأحكام التي : ٍالمراد بالأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد
, )١(تختلف باختلاف العصور, وتتغير بتغير الأحوال, وتتبـدل بتبـدل المـصالح

  :وهذه الأحكام نوعان
ٍ أحكام تكون ثابتة من أول الأمر بعرف أو مصلحة مر)أ (  سلة أو غيرهما, ٍ

لعـصر, أو المكـان ًثم يتغير العرف, أو تتبـدل المـصلحة, تبعـا لتغـير الزمـان وا
ًتبعا لذلك, وذلك مثـل تعـدد المـصاحف في صـدر  فيها الفتووالبيئة, فتتغير 

ًالإسلام, فقد كان من الجائز لكل من يريد من الصحابة أن يكتـب مـصحفا أن 
َ بسبب الاختلاف في القراءة, أمر عـثمان يكتبه, فلما انتفت المصلحة في ذلك, َ 

َبحرقها, ومنع تعددها َ َ)٢( .  
ً أحكام تكون ثابتة في أول نشأتها بنص جـاء موافقـا لعـرف موجـود )ب( ٍّ ٌ

ٍع, أو معللا بعلة, أو مؤقتا بوقـت, أو مقيـدا بحـال مـن ـريـزول التشـت نـوق ً ً ً َّ
ٍالأحوال, أو مرتبطا بمصلحة معينة, ثم يتغير الع رف, أو تزول العلـة, وينتهـي ً

الوقت الذي وقت به الحكم, أو تتغـير الحـال التـي قيـد بهـا الحكـم, أو تنتفـي 
ًالمصلحة المعينة التي ربط الحكم بها, وعندئذ يتغير الحكم تبعا لـذلك كلـه, كـما  ٍ

  :, وأمثلة ذلك فيما يأتي)٣(تقضي بذلك القواعد العامة في الشريعة
  :ًموافقا لعرف وقت نزول التشريع ثم تغير العرف مثال الحكم الذي جاء − ١

                                        
، المدخل إلى السياسة الشرعية؛     )٢/٢١(مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لابن قاسم           )١(

. ، السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاا المعاصرة؛ د)٤٤(عبد العال عطوة . د
 ).٣٥(فؤاد عبد المنعم 

فـؤاد عبـد المـنعم    . ، السياسة الـشرعية؛ د )٤٥(عبد العال عطوة   . المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د     )٢(
الاستقـصا لأخبـار دول   :  الفتوى في عصر الخليفة الراشـد عثمـان بـن عفـان        ، وانظر في تغير   )٣٥(

 ).١/٩٧(المغرب الأقصى؛ لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري 
فـؤاد عبـد المـنعم    . ، السياسة الـشرعية؛ د )٤٦(عبد العال عطوة   . المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د     )٣(

)٣٥.( 



  − ٢١ −

ًبيع الحنطة بمثلها كيلا, وبيع الذهب والفـضة بمـثلهما وزنـا, ففـي حـديث أبي  ً
لا تبيعـوا الـذهب بالـذهب, ولا ((:  قـال أن رسـول االله سعيد الخـدري 

ًالورق بالورق, إلا وزنا بوزن, مـثلا بمثـل, سـواء بـسواء ٍ ً ٍ , وفي حـديث  )١())ً
الذهب بالذهب, والفـضة بالفـضة, ((:  قال أن النبي بن الصامت اة عباد

ًوالبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مـثلا بمثـل, سـواء  ٍ ً
ًبسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصـناف فبيعـوا كيـف شـئتم إذا كـان يـدا  ًٍ

  .)٢())بيد
 في هذه الأحاديث تحقيـق المـساواة فإن المقصود من اشتراط الكيل والوزن

بين البدلين, وكان طريق التسوية المتعارف عليه وقت تشريع الحكم هو الكيل في 
ٌالحنطة, والوزن في النقدين, ثم تطاول الزمن فجد عرف آخر في تحقيق التسوية,  َّ
فأصبحت الحنطة تباع بالوزن, والنقود المـصكوكة مـن الـذهب والفـضة تبـاع 

بح الدينار من الذهب يباع في الأسواق بقطعتين من نصف الدينار, بالعدد, فأص
وبأربع قطع من ربع الدينار, وكذلك الـدرهم مـن الفـضة مـع نـصفه وربعـه, 
فــذهب بعــض الفقهــاء كالقــاضي أبي يوســف إلى تغــير الحكــم مــن المنــع إلى 

َّ, وخالفه في ذلك آخرون, ذهابا منهم إلى أن ما نص على كونه م)٣(الجواز ُ ًكـيلا ً
َّفهو مكيل أبدا, وما نص على كونه موزونا فهو مـوزون أبـدا, وسـمى الفقهـاء  ً ٌ ً ً ٌ

  . )٤())ٌسياسة شرعية((رأي أبي يوسف ومن معه بأنه 
  :ٍ مثال الحكم المعلل بعلة ثم زالت− ٢

: وله تعـالىـاة, الثابت بقـزكـال الـن مـًهما مـم سـوبهـة قلـؤلفـاء المــإعط
َ﴿إنما الصدق َ َّ َ َّ ِات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ِ َ ُ َِّ ْ ُ ُ ْ َ َِ َِ َ َ َ َ َُ َّ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ْ َ َْ َ ُ

                                        
 ).٣/١٢٠٩) (١٥٨٤(أخرجه مسلم برقم  )١(
 ).٣/١٢١١) (١٥٨٧(أخرجه مسلم برقم  )٢(
وظاهر كـلام المحقـق ابـن الهمـام         : " ، وقال )٢/١١٨(نشر العرف؛ لابن عابدين، ضمن مجموع رسائله         )٣(

 ).٧/١٥(اهـ، وانظر كلام ابن الهمام في الانتصار لقول أبي يوسف في فتح القدير "ترجيح هذه الرواية 
فـؤاد عبـد المـنعم    . ، السياسة الـشرعية؛ د )٤٧(عبد العال عطوة   .  د المدخل إلى السياسة الشرعية؛    )٤(

)٣٦،٣٥.( 



  − ٢٢ −

ُ عليم حكيم﴾ ِ وااللهَّ ِ وابن السبيل فريضة من االلهَّ ٌوالغارمين وفي سبيل االلهَّ ٌ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ َ ِ َ : التوبة (ْ
ٍ, فإنه كان مبنيا على علة, ه)٦٠ َي ضعف المسلمين في أول الإسلام, فلـما قـوي ً ِ ُ

, )١( هـذا الحكـمالمسلمون, وزالت تلك العلة, أوقف أمـير المـؤمنين عمـر 
ٌومنعهم ذلك السهم, إذ لم تبق حاجة بعد ذلك إلى التأليف َ)٢( .  

  : مثال الحكم المرتبط بمصلحة معينة ثم انتفت− ٣
 الفـاتحين, الثابـت بقولـه لىـًوة عــَت عنــحـُي فتـي التـيم الأراضـسـتق

ُ﴿واعلم: ـىالـتع َ ْ ِوا أنما غنمتم مـَ ِْ ُْ َ َ َّ ِ خمسه وللرسول ولذي القربى ـَ َّ َن شيء فأن اللهِ َ َ ُ ْْ ُ َّ َُ ُ َْ ِ ِ ِ ٍِ ُ َّ َ َ ْ
ِواليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ ِ َّ َ َ َِ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َ ًالآيـة, فإنـه كـان مبنيـا عـلى  )٤١: الأنفال (ْ

مين في أول الإسلام في حال من الفقر تستدعي هذا المصلحة, إذ كان سواد المسل
التقسيم, فكان في التقسيم مصلحة, فلما انتفـت المـصلحة بـسبب اليـسر الـذي 

, ووجـد أن مـصلحة الأمـة في )٣( عدم التقسيمأصاب المسلمين, رأ عمر 
ًذلك أن يفرض الخراج على الأرض, ليكون موردا دائما للدولة, تنفق منـه عـلى  ً ُ

  .)٤( على ذلك العامة المتجددة, ووافق مجلس شور عمر مصالحها
  : مثال الحكم المقيد بحال من الأحوال ثم تغيرت تلك الحال− ٤

ٌّ عندما سأله أعرابي عن المنع من إمساك الإبل الضالة, الثابت بقول النبي 
ُما لك ولها, معها حذاؤها وسقاؤها, ترد ((: , ثم قالَّإمساكها, فتمعر وجهه  َ

ُ, فإن المنع من الإمساك كان بحال يراقـب النـاس فيهـا )٥())لماء وتأكل الشجرا ُ ٍ
 ربهم, فلا يعتدون على أموال غيرهم, فلما تغير الحال تغير الحكم, فأمر عثمان 

بإمساكها وتعريفها إلى أن يحضر صاحبها فيأخذها, أو تباع ويؤخذ ثمنها في بيت 
                                        

 ).٧/٢٠) (١٢٩٦٨(أخرجه البيهقي برقم  )١(
فـؤاد عبـد المـنعم    . ، السياسة الـشرعية؛ د )٤٨(عبد العال عطوة   . المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د     )٢(

)٣٦.( 
 ).٣٨(راج؛ لأبي يوسف الخ: ، وانظر)٩/١٣٤) (١٨١٤٩(أخرجه البيهقي برقم  )٣(
فـؤاد عبـد    . ، الـسياسة الـشرعية؛ د     )٥٠،٤٩(عبـد العـال عطـوة       . المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د     )٤(

 ).٣٧،٣٦(المنعم 
، مـن حـديث     )٣/١٣٤٨) (١٧٢٢(، واللفظ له، ومسلم بـرقم       )٢/٨٥٥) (٢٢٩٥(أخرجه البخاري برقم     )٥(

 .بن خالد الجهني ازيد 



  − ٢٣ −

كانـت ((:  مالك عن ابـن شـهاب قـال, كما رو)٦(المال إلى أن يظهر صاحبها
ٌضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة, تناتج لا يمسها أحد, حتى إذا  ً َّ ً ُّ
َكان زمان عثمان بن عفان , أمر بتعريفها ثـم تبـاع, فـإذا جـاء صـاحبها أعطـي 

  .)١())ثمنها
النـصوص الـشرعية, والأحكـام :  أن الثوابت تـتلخص في:خلاصة القول

من شأنها الثبات, وأما المتغيرات فهي الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على التي 
ِوجه واحد, بل تتغير بتغير موجباتها ٍ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
فـؤاد عبـد    . ، الـسياسة الـشرعية؛ د     )٥١،٥٠(عبـد العـال عطـوة       . ة الشرعية؛ د  المدخل إلى السياس   )٦(

 ).٣٧(المنعم 
 ).٢/٧٥٩) (١٤٤٩(أخرجه في الموطأ، برقم  )١(



  − ٢٤ −

  
  

  : في المتغيراتالفتوضوابط : المبحث الثاني
بعد أن تحدد لنا نطاق المتغيرات في الفتو, وأنها محدودة النطـاق, يلـزم أن 

نضبط بها الفتو المتغيرة, فإن بعض الناس يطلق مصطلح أحرر الضوابط التي ت
ًوكثـيرا مـا تجنـي الاصـطلاحات عـلى ((ُ ويعمله في غير موضعه ))المتغيرات((

  :, وجملة هذه الضوابط ثلاثة )١())الشريعة
ًألا يخالف نصا ولا إجماعا ً: الضابط الأول ً:  

  : عدم مخالفة النص )أ( 
ٌ عمل اجتهادي, يضطلع بـه وـالفت تغير ه أنـٍارس للفقـلى ممـفى عـلا يخ

ى نظـام الاسـتدلال في الـشريعة وتمثلـه, الفقيه المعتـبر َّ, الـذي وع  أن ٌومعلـومَـ
َّ حق التقدم والصدارة بين يدي سائر الأدلة, − ً كتابا وسنة − وص الشرعية للنص

, أي في مقابل النص,  )٢())لا اجتهاد مع النص((ْومن ثم جر الفقهاء على أن 
ليتضح المراد من هذا الضابط, أقول إن المسائل من حيث علاقتها بالنـصوص و

ٌّ إما أن يرد بشأنها نـص قطعـي, أو نـص  فهيلا تخلو من أحد أربعة احتمالات, ٌّ
ًظني جار مجر القطع, أو نص ظني فقط, أو أن تخلو من نص أصلا, وبيان هذه  ٍّ ٌّ ٍ ٌّ

  :الأقسام فيما يأتي
  : ٍّلثابتة بنص قطعيالمسائل ا: القسم الأول

                                        
 ).٢/١٠(مجموع رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم  )١(
لـك  فـساد الاعتبـار، وذ    : يمكن فهم هذه القاعدة من خلال بحث الأصوليين في قوادح القياس، ومنـها             )٢(

 ).١٤٨(القواعد الفقهية؛ للندوي : فيما إذا كان القياس في مقابلة النص، وانظر كذلك



  − ٢٥ −

ًإذا كان النص قطعي الثبوت والدلالة, على معنى من المعاني الثابتـة; فهـذا 
يحرم الاجتهاد في مقابله, أو التعرض لحكمه بالتغيير والتبديل, لأن ما كان هـذا 
ُشأنه فهو موضوع في الشريعة للبقاء, مراد به الدوام, ولا يقبل من أحد الإفتـاء  ٍ َ ُ ٌ ٌ

َ﴿فمن تمتع  :بة في قوله تعالىـام الواجـدة الصيـًلا, وذلك كما في عـه أصـلافـبخ َّْ َ َ َ َ
ْبالعم ُ ْ َْرة إلى الحـِ َ ِ ِ ِج فما استيسر مـَ َ ََ ْ َْ َ ِن الهدي فمن لم يجد فصـِّ َ َ ِْ ِْ َ ْ َ ْ ََ َ َيام ثلاثـْ ََ ُ ِّة أيام في الحج ـَ َْ ِ ٍ َّ َ ِ

ٌوسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ ََ ِْ ِ ٍَ ٌ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َُ َ ٌّ, فهذا لفظ ناص )١( الآية)١٩٦: البقرة( ِ ٌ
  . )٢(على المقصود من غير تردد, فهو في أعلى درجات البيان

ٍالمسائل الثابتة بنص جار مجر القطع: القسم الثاني ٍّ:  
وهي المسائل التي دلت عليها أدلة ظنية, لكنها لاجتماعها وتظافرها ترتقي 

ٌ على الدوام, وهذا القـسم ملحـق بـما ٍإلى درجة القطع بأن هذا الحكم المعين باق
َّقبله, من حيث امتناعه على التغيير, وبهذا تتوطد دائرة الثوابت التـي ينبغـي ألا  ُ َّ

, يقـول )٣(ًيتحرك المفتي إلا في إطارها, قطعا لشواغب المتعالمين وأهل الأهـواء
ومن هذا الطريـق ثبـت وجـوب القواعـد ((: الشاطبي بعد تقريره هذا الأصل

ٌّمس, كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا, وإلا فلو استدل مستدلالخ  على وجـوب ً
َ﴿وأقيموا الصلاة: الصلاة بقوله تعالى َ َّ َْ ُ ِ , أو ما أشبه ذلك, ]الآية [)٤٣: البقرة( ﴾َ

َّلكان في الاستدلال بمجـرده نظـر مـن أوجـه, لكـن حـف بـذلك مـن الأدلـة  ٌ
ًالـصلاة ضروريـا في الـدين, لا الخارجية, والأحكام المترتبة, ماصار به فـرض 

  .اهـ )٤())ٌّيشك فيه إلا شاك في أصل الدين
 وبغض النظر عن المثال الذي ضربه الشاطبي, لكن الـشاهد هنـا الأصـل 
ُّالذي قرره, وهو أنه يمكن ارتقاء المسألة من رتبة الظنية إلى القطعية, لمـا يحتـف 

                                        
، روضة النـاظر؛    )٦٥(، المنخول؛ للغزالي    )٢٩(، الرسالة؛ للشافعي    )٤٨(المحصول؛ لابن العربي    :  انظر )١(

 ).١٥١(، إرشاد الفحول؛ للشوكاني )١٩/٢٨٨(، مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية )١٧٧(لابن قدامة 
 ).١/١٢٥( البرهان؛ للجويني )٢(
 ).١/٢٤(الموافقات؛ للشاطبي :  انظر)٣(
 ).١/٢٥،٢٤( الموافقات؛ للشاطبي )٤(
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للـشك في أصـل الـدين, ًبدليلها من القرائن, بحيث يكون الشك فيه مـضاهيا 
, ومـن هـذا ً, واتباعا لغير سبيل المؤمنينالفتوًوتكون المخالفة فيها شذوذا في 

ِاحة البيع الحال والآجل, وتحريم الربا وأكل ـواردة في إبـوص الـرب النصـالض ِّ
  .المال بالباطل
  :ٌّالمسائل التي ورد فيها نص ظني: القسم الثالث

  :الثبوت والدلالة:  جهتينفي هذه الحال يكون النظر في
َّ وهنا ينظر في صحة الإسناد أولا, فإن صح وجب النظر : جهة الثبوت)أ (  ًُ

  .في مدلوله, وإن لم يصح فقد كفينا مؤونته
ُ وهنا ينظر في دلالة النص على الحكم; فإن كـان قطعـي : جهة الدلالة)ب(

 الدلالة فهـو محـل ًالدلالة, أو جاريا مجر القطع; وجب اعتباره, وإن كان ظني
  .اجتهاد ونظر

 ثم يبقى النظر في هذا المدلول; هل هو مما وضع للبقاء والدوام, أو أنه نيط 
ِّبعلة توجد ثم تزول, كتلك التي ترد منوطة بعرف أو مصلحة من شأنهما التقضي  ً
ُوالتحول, بيد أن الأصل الأخذ بظواهر النصوص, والمتبادر من ألفاظ الشارع,  ََّ ُّ

َعدل عنها إلا بما هو أقو من دلالة هذا الأصل في ذلك الموضـع, فيؤخـذ ُولا ي
ٍحينئذ بالأدلة الرواجح, ويعجبني في هذا الصدد ما قالـه الموفـق ابـن قدامـه في 
ِّالمغني, في معرض رده على المعترضين على نقض الوضوء بأكل لحـم الجـزور, إذ  ِ

َلا بد من دليل نصرف به اللفظ عن ظا((: قال ٍ ُهره, ويجب أن يكون الـدليل لـه َّ
  .اهـ )١())ٌمن القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة, أو أقو منها, وليس لهم دليل

  :طرفان ووسط )٢(والناس في هذا الباب

                                        
)١/١٢٢( )١.( 
 .أعني علاقة النص بتغيير الفتوى، قطعياً كان النص، أو ظنياً )٢(
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ٍ فمنهم من ينزع إلى تغيير فتياه لأول سانح مـن حاجـة أو مـصلحة, فيفتـي )أ (  ٍ
الـصحيحة, بالحدس والظن, ولو خـالف في ذلـك النـصوص الـصريحة 

  .ًفهؤلاء مخطئون, لأنهم سوف يجعلون بعض القطعي ظنيا
 ومنهم من يفتي بظواهر النصوص بكل حال, ولو عارضها مـا عارضـها, )ب(

 الفتـومن قرائن الأحوال, ومخايل الأصول والقواعد, مما يوجب تغيـير 
ًفي ذلك المحل, وهؤلاء مخطئون أيضا, لأنهم سوف يجعلون بعض الظنـي 

  .ًقطعيا
َ واعتدل الراسخون من أرباب الفتيا, فأعطوا النصوص حقها من التعظيم )ـج(

والقبول, ولا يجتهدون معها, لكنهم يجتهدون في تنقيح مناطهـا وتحقيقـه, 
َّفهؤلاء هم  الوقافون مع النصوص على الحقيقة, وبهذا استوجبوا وصـف 

المتجـددة, الإمامة في الدين, ومع ذا لم يهملوا مصالح الناس, وحاجـاتهم 
 أشار الإمام الشافعي في رسالته الأصـولية الرسوخ في النصوصوإلى هذا 

من أدرك علم أحكام ((: العلاقة السببية بينه وبين الإمامة في الدين, فقال
َ في كتابه نصا واستنباطا, ووفقه االله للقول والعمل بما علم منه; فاز االله  ً ً

َّنه الريب, ونورت في قلبه الحكمة,  دينه ودنياه, وانتفت عفـية ـلـبالفضي َ ِّ
  .اهـ )١())واستوجب في الدين موضع الإمامة

مع حـسن تفهمـه, والبحـث في ينتبه هنا إلى أن تعظيم النص لا يتعارض و
 فالبحـث في دلالات الألفـاظ القرآنيـة والنبويـة, تنقيح مناطه وحسن تحقيقـه,

ا, وما يحتف ن قربت منه, وإاوتنقيح الأوصاف الخارجة عنهوتفحص مناطاتها, 
, )٢(الفقـه الحـيشرط هذا هو قرائن الأحوال, ومتغيرات العصر,  من بالواقعة

                                        
)١٩( )١.( 
  فيما أخرجه  ى حكم الفاروق عمر     أطلقها ابن القيم في إعلام الموقعين، عل       ": الفقه الحي " عبارة   )٢(

 : فقالـت  ، فـسماها الطيبـة    ،ني سم : قالت لزوجها   عمر بن الخطاب قضى في امرأةٍ      نَّأ: في مصنفه وكيع  
 فأتت عمر ، فأنت خلية طالق: فقال لها، طالق، سمني خلية: قالت، اسميكأن ما تريدين   : فقال لها  ،لا
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كما أن تجويد تحقيق المناط في الواقع, وتفصيل الفتو بما يناسب المقام, هـو مـن 
  .لوازم الإيمان بالنص
  :المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص: القسم الرابع

اد, القابلـة للنظـر والتغـير, بحـسب الأصـول وهذه من مـواطن الاجتهـ
  .والقواعد الشرعية العامة

  : عدم مخالفة الإجماع)ب(
 مراعاة مواقع الإجماع, فإن الأمة لا تجتمـع الفتوينبغي عند النظر في تغير 

ُّ, وإن كانت غير معصومة مـن تـولج طوائـف منهـا في الأهـواء )١(على ضلالة
ً, والمهم هنا أنـه إذا كانـت المـسألة خلافيـة )٢(والاختلاف, ووقوع بأسها بينها

ٌاجتهادية, ففي الأمر مندوحة للإفتاء بما يظهر للباحث, ولـيس رأي بـأولى مـن  ٌ
ُّرأي, يستوي في هذا جميع المجتهدين, أما إذا كان في المسألة إجماع لم يجز التحول  ٌ

  . ًعن مقتضاه, وكان الرد إليه لازما
ُمما وقفت عليه في فقه الـسلف, مـسألة بيـع ومن أحسن الأمثلة على ذلك, 

 , فـذهب عمـر أمهات الأولاد, فقد وقع الخلاف بشأنهن بـين الـصحابة 
والأكثرون من الصحابة إلى أن أم الولد لا تباع مـدة حيـاة سـيدها, فـإذا مـات 

َعتقت عليه والشاهد . )٤(يباح بيعهن: , وقال, وخالفه علي بن أبي طالب )٣(َ
َخطب علي الناس فقال((:  قالِبيدة السلماني عن علي َهنا ما رواه ع شاورني : ٌّ

                                                                                                   
 وقـال   ، فـأوجع عمـر رأسـها      ،   عليـه القـصة     فقـص  ؛ فجاء زوجها  ، إن زوجي طلقني   :بن الخطاب فقالت  

 وإن  ،   الذي يدخل على القلوب بغير اسـتئذان       ، وهذا هو الفقه الحي    ،ع رأسها  وأوجِ ، خذ بيدها  :لزوجها
 )].٣/٦٣(إعلام الموقعين [اهـ،  "تلفظ بصريح الطلاق

 ).١٣٧(انظر بحث مسألة الإجماع في المطلب الثالث من الفصل الأول من هذا الباب  )١(
قُلْ هو الْقَادِر علَى أَنْ يبعـثَ علَـيكُم عـذَابا مِـن     ﴿: الىـه تعـولـول قـرون ح ـره المفس ــا ذك ـر م ـانظ )٢(

حت مِن أَو قِكُملِكُـفَوجـتِ أَرلْبِسي أَو شِـم ـكُمضعب ذِيقيا وعـيب ظـكُمضٍ انعب ُـأْسكَي ـررصن اتِ فالْآَي ف
 ).٧/٢١٩(، تفسير الطبري )٦٥: الأنعام (﴾لَعلَّهم يفْقَهونَ

، المحلـى؛ لابـن   )٥/٣٣(فـتح القـدير؛ لابـن الهمـام         : ، وانظر المسألة في   )١٠/٤١٣(المغني؛ لابن قدامة     )٣(
 ).٩/٢١٧(حزم 

 .المرجع السابق )٤(



  − ٢٩ −

عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمـر أن أعـتقهن, فقـضى بـه عمـر حياتـه, 
ُت رأيت أن أرقهن, قال عبيدةـا وليـه, فلمـاتـان حيـوعثم َّ ِ ُ ُ فرأي عمر وعلي في : ُ

ٍّالجماعة, أحب إلينا من رأي علي وحده ُّ(()٥(.  
 فـيما إذا الفتوذي نستفيده من هذا السياق, أنهم كانوا لا يقبلون تغير  وال

ًعدل المجتهد إلى قول مخالف لقول الجماعة, وهذا من فقه عبيـدة, وكـان قاضـيا  َ ٍ ٍ َ َ
  . ُ, إذلم تمنعه هيبة أمير المؤمنين أن يخالفه فيما ذهب إليهلعلي 

َّومن ثم عقب ابن قدامة على مسألة بيع أمهات الأ قـد ثبـت ((: ولاد بقولهَّ
ٌاع باتفاقهم قبل المخالفة, واتفاقهم معـصوم عـن الخطـأ, فـإن الأمـة لا ــالإجم

ٍتجتمع على ضلالة, ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم الله بحجته, ولو جاز ذلك في  ٌ
ٌبعض العصر, لجاز في جميعه, ورأي الموافق في زمن الاتفـاق, خـير مـن رأيـه في 

ٌيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم, كما هو حجة عـلى ده, فـلاف بعــالخ ً
  .اهـ )١())غيره

ٌليس في المسألة إجماع, والخلاف في حكم بيعهن قديم, وللفقهاء فيها : قلت
 إنما , وواضح أن عمر −  رضي االله عنهما − رأيان, هما المرويان عن عمر وعلي 

ا, وإلا منع بيعهن على جهة السياسة الشرعية, لا أنه ير ً ذلك حكما شرعيـا بات َّـً ً
َفقد كن يبعن قبل ذلك, ومن تأمل فتاويه وجدها جارية على هذا النحو في كثير  َّ
من الأحيان, وإنما مقصودي من إيراد المسألة بيان عنايـة الـسلف بمراعـاة رأي 

  .ًالجماعة, فكيف إذا كان إجماعا
  : المواضع الآتية فيالفتووبما تقدم يتضح أنه لا يجوز القول بتغير 

ً مادام ذلك قاطعا ثبوتا ودلالة, أو كان ظنيا, لكن جر : مورد النص)أ (  ً ً
أما البحث في تنقيح مناط النص وتحقيقه, فلا إشكال فيه, بل هـو . مجر القطع

                                        
بيب الرحمن الأعظمـي، وابـن أبي شـيبة         بتحقيق ح ) ٢/٨٧) (٢٠٤٧(أخرجه سعيد بن منصور برقم       )٥(

، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في )٧/٢٩١) (١٣٢٢٤(، وعبد الرزاق برقم )٤/٤٠٩) (٢١٥٩٠(برقم 
 ).٤/٢١٩(التلخيص 

 ).١٠/٤١٤(المغني؛ لابن قدامة  )١(
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, بحـسب الفتـوٍالمتعين على كل مفت, وهذا الجزء الأخير يمكن أن تتغير فيـه 
ًحركة المناط, وجودا وعدما ِ وإذا كان النص ظنيا; فبحسب وضعه, إما للدوام .ً ً
ًأما المسائل التي لا نجد فيها نصا; فهذه قابلة للتغير, . والبقاء, أو التغير والتبدل

  . ُّبحسب ما تدل عليه الأصول والقواعد
ً فما أجمعت عليه الأمة صار ممتنعا على التغيير والتبديل, : مورد الإجماع)ب(

ٍسواء أثبت بدليل  ٌقطعي, أم ورد به دليل ظني, لكن ارتفع بإجماع الأمة عليه إلى ٌ
, أما ما دون ذلك من مسائل الاجتهاد; فينظـر فيهـا بحـسب )٢(درجة القطعية

  .التفصيل السابق في الفقرة قبلها
  

  :اعتبار مقاصد الشريعة: الضابط الثاني
ص  ألفـاظ النـصوالفتـولا يكفي أن يلتـزم المفتـي عنـد النظـر في تغـير 

ريع, ومقاصد ـ التشغـايـاتاة ـراعـيف إلى ذلك مـد أن يضـل لا بـب, بـفحس
ً, عامة كانت أو خاصة, فالعامة كحفظ النظـام, وجلـب المـصالح, )١(الشريعة

ًودرء المفاسد, وإقامة المساواة بين الناس, وجعل الشريعة مهابة مطاعـة نافـذة,  ً ُ
َوجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب, مطمئنة ا ً ٍكل حكمة ((, والخاصة هي )٢(لبالُ

قصد التوثق في عقدة الـرهن, :  روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس, مثل
وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح, ودفع الضرر المستدام في مـشروعية 

  ., وقد تقدم في مبحث المقاصد من هذا البحث )٣())الطلاق
ي المفتي مراتب المقاصد, فلا يغير فتياه ومن مقتضيات هذا الضابط أن يراع

ٍمراعاة لمصلحة حاجية, عندما تتعارض مع مقصد ضرور ٍ ي, وتقع في مقابلتـه, ً

                                        
 ).١/٢٥(الموافقات؛ للشاطبي : انظر )٢(
 .وما بعدها) ٢٣٩( البحث انظر الكلام على مقاصد الشريعة فيما سبق من هذا )١(
نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي؛ : ، وانظــر)٢٠٠(مقاصــد الــشريعة العامــة؛ لابــن عاشــور  )٢(

 ).٦(للريسوني 
نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام الـشاطبي؛          : ، وانظـر  )٣٠٧،٣٠٦(مقاصد الشريعة العامة؛ لابن عاشور       )٣(

 ).٦(للريسوني 
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 اعتبار التحسينية في مقابلة الحاجية, فحفظ الـضروريات − ًأيضا  − كما لا يصح 
التي تجتمع عناصرها في حفظ الكليـات الخمـس, الـدين, والـنفس, والنـسل, 

ً, مقدم على توفير المصالح الحاجية, فإذا ثبت أن مـصلحة مـا )٤(الوالعقل, والم ٌ
ٍّجارية مجر الحاجي; يمكن أن يفضي الأخـذ بهـا إلى الإخـلال بـضروري مـن  ً
ًالشريعة; وجب الإفتاء بمنعها, تقديما للكلي على الجزئي, وحفظا لنظام التعايش  ً َ َ

التعامل, وعمت به البلو, ٌ انتشر بين الناس ضرب من لو, مثاله ما )٥(في الأمة
َّوكان فيه شيء من الاشتباه, إلا أن القول بمنعهم منه يفضي إلى تهاونهم بـما هـو  ٌ
ّأعلى منه في الترتيب المقاصدي, فإن الفقه حينئذ يقتضي فتح الذريعة ثم, والإذن  ٍ
ًللناس فيه, حفظا للمقصد العالي, وذلك كما في مسألة التـورق في هـذا العـصر, 

َّتدت حاجة الناس فيه إلى النقد, وقل الـذين يقرضـون بـدون ربـا, ولا فقد اش
ٍخيار لكثير مـنهم إلا أن يقـترض بربـا, فيقـع في صريـح المحـرم, أو أن يأخـذ 
بالتورق, فمراعاة مقاصد الشريعة في هذا الباب تقضي بإباحـة التـورق, وهـذا 

ٌالذي أشرت إليه موافق لمـا يـسميه الأصـوليون  , لأن الحكـم )١())المناسـب((ُ
ٌبإباحة التورق هنا مناسب لمقاصد الشارع, الذي يحافظ على دفع المفاسد باطراد, 
َّفإن تزاحمت قدم دفـع الكـبر بارتكـاب الـصغر, ولهـذا صـدرت الفتـاوي  َ

  . )٣(, وإنما الفقه الرخصة عن ثقة)٢(المعاصرة بجواز هذه المعاملة
ًمـع بعـضه بعـضا, فـلا يطغـى وبهذا يتم للفقه المعاصر التوازن والتكامل 

ٌجانب منه على آخر, ولا يشتط منه باب على باب, ومن شأن النظر بهذا المعيـار,  ٌُّ
ٍفيما تزدحم فيه الأصول والقواعد; أن يـورث رسـوخا فقهيـا مجـديا, في عـصر  ً ً ً
َّاختلطت فيه المصالح بالمفاسد اختلاطا عظيما, وصولا إلى مـا صـوره الـشاطبي  ً ً ً

ًن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة, يخـدم بعـضها بعـضا, فشأ((: بقوله ً ً ُّ
                                        

 ).٢/٨( الموافقات؛ للشاطبي ،)١/٢٥٨(المستصفى؛ للغزالي  )٤(
 ).٣٠٧(مقاصد الشريعة العامة؛ لابن عاشور : انظر )٥(
 ).١٣١(مقاصد الشريعة الإسلامية : قارن بما ذكره الطاهر بن عاشور في )١(
 ).١٣١(مقاصد الشريعة الإسلامية : قارن بما ذكره الطاهر بن عاشور في )٢(
، وأورده في الاستذكار )٨/١٤٧(عنه ابن عبد البر في التمهيد قالها معمر بن راشد البصري، فيما رواه  )٣(

 ).٨/٢٧٥(له 
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ًكأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة ً وهـذه التـي أشـار إليهـا . اهـ )٤())ِّ
ٍالشاطبي مرتبة عليا في الاجتهاد, حيث يتصرف المفتي في فتياه بنفس مقاصدي,  َ ٌ

َمراعيا في ذلك النسب والمقادير, ويرقب تجدد الأشياء  ِّ   . والحاجاتً
ِ ليس مقصودا لذاته, بل المقصود تحقيق مقصود الفتوَّوبهذا يتبين أن تغيير  ً

ًالشارع, والمفتي المتحقق بالعلم هو من يرعى أحكام الشارع باعتبارها امتحانـا 
االله تعالى ابـتلى عبـاده بهـذه الأحكـام ليمتـاز الخبيـث مـن ((َّمن االله تعالى, فإن 

,  )٥())لاء باختلاف الأزمان, لاختلاف أحوال الناسالطيب, وقد يختلف الابت
ًوليس الزمان بذاته سببا لتغيير الأحكام وتبديلها ِ)٦(.  

ٌونظر آخر يحسن بالمفتي أن يلتزمه, وهو أن الأصـل أن يفتـي بـالراجح في 
إلى الفتـو بـالقول المقصودة للـشارع المسائل الخلافية, لكن إن دعت المصلحة 

, )١(ًرورة كـان ذلـك سـائغاـة ضـة, وكان ثمـل على رخصـوح, المشتمـرجـالم
ٍوالمحققون من أهل العلم أن الفتـو في واقعـة لا تكـون أصـلا في كـل واقعـة  ً

, بل للمفتي أن يبحث كل واقعة على حدة, )٢(ٍتجتمع هي وإياها في أصل واحد
  .ويتبصر في الأدلة, حتى يتبين له ما يناسبها من الأحكام

  :مراعاة واقع المجتمع: الضابط الثالث
لا بد للفتيا أن تراعي ظروف المكان والزمان والحال الذي تقال فيـه, لـئلا 

ٌيدخل المفتي في حيز الشذوذ, ويجنح في فضاء الخيـال, ومعلـوم أنـه  ِّ لا تبتنـى ((ِّ
معرفـة ((ي ـد في المفتـام أحمـترط الإمـذا اشـ, وله)٣())الـلى الخيـام عـالأحك

                                        
 .من هذا البحث) ٢٥١: (، وانظر)٢/٢٤٥(الاعتصام  )٤(
 ).٤/٣٦(كشف الأسرار؛ لعلاء الدين البخاري  )٥(
 ).٢/٥(مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لابن قاسم : انظر )٦(

 ).٢/٢١(لشيخ محمد بن إبراهيم؛ لابن قاسم مجموع فتاوي ورسائل ا )١(
 ).٢/٢٢(مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لابن قاسم  )٢(
 .، مخطوط خاص) ب٣٥(شرح أبي جعفر الفاكهاني المالكي على الأربعين النووية  )٣(
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ٌ يعز كثـير مـن التغيـير الـذي اعـتر − ً أيضا −  هذا المعيار , وإلى)٤())الناس ُ
  .)٥(مذهب الإمام الشافعي حين انتقل من العراق إلى مصر

 تعني مراعاة المفتي طبيعة البلاد, وما جـر بـه عمـل الفتو في والواقعية
ذه ُّالمفتين في بلاده, وما يسنه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة, وفيما يـأتي بيـان هـ

  :الثلاثة الأمور
  : مراعاة طبيعة البلاد)أ ( 

ٍلكل بلد طبيعته وتكوينه الجغرافي والتأريخي, الأمر الذي من شأنه أن يؤثر 
ُّرا عميقا, من جهة طروء الضرورات, وتبدل الطبائع, وتولد ـه تأثيـاكنيـلى سـع ُّ ً ً
الإنـسان ابـن ((َّونها, ولأن ـة التي يعشـبة للطبيعـاسـات والعادات المنـاجـالح
ُّ; فإن المفتي معني بتعرف طبيعة بلد المستفتي, ليفقه حقيقـة الواقعـة  )١())بيئته ٌّ َّ

 في حال الحظر أو الإباحة, الفتوِّالمسؤول عنها, ويقدر مد الأثر الذي تحدثه 
٢(وهو ما يسميه الشاطبي مآلات الفتو( .  

, كـما )٣(عرافهم وتعاملهمإن للبيئة تأثيرها في طبائع الناس, في عاداتهم وأ
ٍأن للإقليم أثره في تصور الناس للوقائع, إذ يقع تصورهم لها في مـصر  ًمقترنـا ((ُ

                                        
 ).٤/١٩٩(، إعلام الموقعين؛ لابن القيم )٢/٥٧(طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى  )٤(
 ).٣٠٦(أكرم القواسمي . المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي؛ د )٥(

بحثٌ حول أثر البيئة على الإنـسان،       ) ١٢٥(، ولابن خلدون في المقدمة      )٦١(أحمد المباركي   . العرف؛ د  )١(
 حـتى صـار     ه في الأحـوالِ   فَ ـلِ فالـذي أَ   ، لا ابن طبيعته ومزاجه    ،هه ومألوفِ  عوائدِ  ابن الإنسانُ: ((يقول

قاًلُخ ترَّ  وعادةً ةًكَلَ ومواعتبر ذلك في الآدميين تجد ذلك صحيحاً كـثيراً،          ةلَّبِ الطبيعة والجِ   مترلةَ لَ؛ ت ،
 .اهـ))واالله يخلق ما يشاء

 .وما بعدها) ٤/١٤٠(الموافقات  )٢(
 في كتابه الحيـوان عمـا يحدِثـه فـساد الهـواء ـ وهـو مـا يـسمى          -  خطيب المعتزلة - تكلم الجاحظ  )٣(

 في ناحيةٍ من النواحي؛ من إفسادٍ للماءِ والتربة فيعمل ذلك في طباعِ أهلها علـى                - بيئة بلغة عصرنا    ال
الأيام، بل إنَّ ذلك يظهر في طباعِ ائمهم وسباعهم، وضرب لـذلك كلـه أمثلـةً يحـسن الوقـوف عليهـا،             

، في )) الخضرة على غير ذلكترى جراد البقول والرياحين وديدانه خضراً، وتراها في غير    ((أنك  : منها
، بتحقيق عبـد الـسلام      )٧٤ـ٤/٧٠(الحيوان؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ        : أمثلةٍ عديدةٍ، انظر  

 .هـ١٣٨٥هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط ثانية، 
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ٍبملابسات لا تقارنه في مصر آخر , لذلك تظهر معايب القوانين الوضـعية )٤())ٍ
ٍجليا; بانتقالها من أمة إلى أخر ً)٥( .  

امـل الجويـة والمناخيـة, وعلى سبيل المثال نشاهد في عصرنا الحاضر ما للعو
ٍّمن قحط ومطر, وغيث وجدب, وحر وبرد, من تأثير على الأوضـاع الـصحية  ٍ

د أوقات العمل, وسن البلـوغ ـديـد, كتحـل بلـة في كـة والإداريـاعيـوالاجتم
, وهذا له أثره في الأحكام الاجتهادية, التي تنـاط بالأدلـة التبعيـة, )٦(للشباب

  .)٧(رف, أو الاستحسان, أو سد الذرائعكالمصلحة المرسلة, أو الع
ٌوها هنا مسألة ذات بال, إذ نبحث في مراعاة الأمكنة والبلـدان, وهـي أنـه 

ائل الخاصـة, فقـد يـسوغ في  في المسالفتو في المسائل العامة والفتوَّيفرق بين 
 ما لا يسوغ في العموم, ولهذا لما ذكر القـاضي −  المكاني والشخصي − الخصوص 
وممـا ينكـره المحتـسب في العمـوم, ولا ((:  وظائف رجل الحسبة; قـالأبو يعلى

ينكره في الخصوص والآحاد, التبايع بما لم يألف أهل البلد من المكاييل والأوزان 
ُالتي لا تعرف فيه, وإن كانت معروفة في غيره, فإن تراضى بها اثنان, لم يعـترض  ً

ٌقوم في العموم, لأنه قد يعاملهم فيها ُعليهما بالإنكار والمنع, ويمنع أن يرتسم بها 
اهـ, وهذا وإن كان في مسألة العرف الخاص  )١())ًمن لا يعرفها, فيصير مغرورا

ًوالعام; إلا أنه يصلح شاهدا من شواهد مراعـاة فقهائنـا للأحـوال الاجتماعيـة 
  . المختلفة, وهي الغاية من مراعاة اختلاف البلدان

َومن سبر فتاوي أهل العلم ال ًكبار, تبين له أنه ليس كل ما يفتون به واحـدا َ
, فإن الظروف والأحوال تستدعي اختصاص )٢(من أهل البلد يفتون به الجميع

                                        
 الثـامن،   ، ضـمن مجلـة المـسلمون، العـدد        )٧٨٩(الاجتهاد ماضيه وحاضره؛ لمحمد الفاضل بن عاشـور          )٤(

 .هـ١٣٨٣الد الثامن، ذو الحجة، 
 ).٨٣(كوكسال . تغير الأحكام؛ د: ، بواسطة)٥٩(أصول التشريع؛ لبنتام  )٥(
، في البلاد الحارة مثلاً تتقدم علامات البلوغ في الظهـور، وقـد             )٨٤(كوكسال  . تغير الأحكام؛ د  : انظر )٦(

ذكرت أن فتاةً في دولةٍ إفريقية قد أنجبت وهي       نقل الدكتور حسين الجبوري عن بعض وكالات الأنباء         
عـوارض الأهليـة عنـد      : في سن التاسعة من عمرها، وهذا مخـالف للمعهـود في الـبلاد البـاردة، انظـر                

 .هـ١٤٠٨، جامعة أم القرى، مكة، ط أولى، )١٤٧(الأصوليين 
 ).٨٥(المرجع السابق : انظر )٧(
 ).٣٠٠(الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى  )١(
 ).٢/٢٢،٢١(فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر مثلاً )٢(
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بعض الأفراد أو الجماعات بما لا يعم الكافة, إمـا لـداعي الـضرورة الملجئـة, أو 
لمعتبرة, التي لا يحسن إهدارها, أو لدرء مفـسدة مـساوية أو راجحـة, المصلحة ا

  .ٌوهذا كله محكوم بقاعدة المصالح والمفاسد
  : مراعاة ما جر به العمل)ب(
َّدي للفتيا ألا يهملهـا, أن يـستهدي بـما ـن بالمتصـية التي يحسـن الواقعــم

, )) جـر بـه العمـلمـا((ن قبله من علماء البلد, وهو ما يطلق عليـه َأفتى به م
وعليـه ((, أو ))لـر العمــه جـوب((م ـه قولهـب الفقـد في كتـًيرا ما نجـوكث

, ونحوهـا مـن ))وعليـه عمـل الفقهـاء((, أو ))وعليه الفتو((, أو ))العمل
وطريق ذلك أن يكثر من الاطلاع على كتب الفتاوي, ممـا أجـاب . )٣(العبارات

ٍتلك الدواوين من كشف لملتـبس, وفـسر عنه علماء عصره ومصره, فلله كم في  ِْ ٍ
  . ٍلمبهم, وإيضاح لمشكل

ومن يتتبع فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتقاريره, يلحظ عنايته 
, وينعـي الـشيخ )١(ًبالتزام ما جر به عمل المفتين في البلد, ولو كان مرجوحـا

, حتـى لا يـستقر والفتـعلى بعض العلماء في البلدان, الذين يكثر لديهم تغيير 
  . )٢(العمل لديهم على شيء

أن  هـو ))ما جر به العمـل((والذي يظهر من اصطلاح الفقهاء في عبارة 
ٌيشتهر قول من الأقوال الفقهية, في قطر من الأقطار, ويتتابع أهل العلم فيه عـلى 

                                        
 ).٢/٣٥٧(تنقيح الفتاوي الحامدية؛ لابن عابدين : انظر )٣(
   ).٢/١٩(المرجع السابق : انظر )١(
 وهـو   - منـه، ومـن أدب الـشيخ حمـادٍ الأنـصاري            ) ٢/٢٢: (المرجع السابق؛ الموضع نفسه، وانظر أيضاً      )٢(

 مالكي ـذا احترامـاً لأهـل          : (( قوله -  معاصر   فقيه التصوير الفوتوغرافي حلالٌ عندي، ولكن لا أفتي
اهــ، امـوع في ترجمـة العلامـة حمـاد بـن محمـد               )) الفتوى في هـذه الـبلاد، لأـم علـى التحـريم           

 ).٢/٧٦٠(بن حماد الأنصاري االأنصاري؛ لعبد الأول 
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ًالأخذ بذلك القول, من غير نكير بينهم, حتى يـصير ذلـك بيـنهم عرفـا علميـا  ً
  .)٣(ًامستقر
ً يمكن أن نجد لهذا النوع من الاستدلال أصـلا في عمـل أهـل يبدو لي أنهو

ًالفتيا قديما وحديثا, حيث يعبرون بقولهم , إذ ))هكذا أدركنا علماءنا يفعلون((: ً
, ))الاستـصحاب المقلـوب((: ًهو يشبه أن يكون نوعا ممـا يـسميه الأصـوليون

اضي, وهو عكس الاستصحاب ـلمر في اـاضـال الحـاب الحـحـصـاست: اهـومعن
  .)٤(استصحاب الماضي في الحاضر: المعروف, الذي هو
ًما إذا وقع البحث في أن هذا المكيال مثلا هل كان على عهـد : مثال المقلوب َّ

  .)١(نعم, إذ الأصل موافقة الماضي للحال: , فيقول القائلرسول االله 
ٍولا شك أن استقرار قول ما لد علماء بلد من ال بلدان, واتساق العمل بـه ٍ

بينهم على نحو مطرد, لا بد له من مرور مدة من الزمن طويلة, يكتسب خلالهـا 
ًرسوخا وتنقيحا واطرادا ً ًفإن الأقوال الضعيفة والمرجوحة غالبا مـا تنكـشف, . ً

. وتستغلق على المكلفين, بمجرد إنزالها على الوقائع, ووضعها على محك التطبيق
لك هذه الظاهرة في عـصره, مـع قـرب عهـده بعـصر صـدر وقد لحظ الإمام ما

                                        
ء الأمصار، وهذه المسألة غير مسألة احتجاج الإمـام مالـك           هذا ما ظهر لي بعد التأمل في فتاوي علما         )٣(

بعمل أهل المدينة، لأن مراده ما كان من باب النقل والرواية، وأما بحثنـا هنـا فمقـصوده بيـان أهميـة                    
 لا يهمنا هنـا     - مراعاة المفتي ما جرى عليه العمل في بلده، وللمالكية اصطلاح أخص من المذكور أعلاه               

العدول عـن القـول الـراجح والمـشهور في القـضايا، إلى             : ((على)) العمل((ون مصطلح   ، وهو أم يطلق   - 
، أي أنه قولٌ ضعيف، يفتى ))القول الضعيف فيها، رعياً لمصلحة الأمة، وما تقتضيه حالتها الاجتماعية

، )١١٤(تطور التشريع المغربي من خلال ما جرى بـه العمـل؛ لعمـر الجيـدي                : به، لسبب اقتضاه، انظر   
 .ندوة فلسفة التشريع الإسلامي، أكاديمية المملكة المغربية، بدون تأريخ: ضمن

ي قررتـه  أشير هنا إلى أن قواعد المذهب الظاهري تأبى الالتزام بما جرى به العمل، ولو بالمعنى الـذ         )٤(
 قـال في  بن حزم موقفه المعروف من العمل بالمعنى الذي يأخذ به المالكية، وقد هنا، كما أن لأبي محمد      

  :أبيات له
  ولا تلتقِف حكم البلادِ وجريها      على عملٍ ممن أغار وأنجدا

والقصيدة نشرها محمد بن إبراهيم الكتاني بمجلة معهد المخطوطات العربية، في الجزء الأول من الد               
 عقيـل بجريـدة     ، وأعاد نـشرها أبـو عبـد الـرحمن بـن           )١٥١- ١٤٨(م، ص   ١٩٧٥الحادي والعشرين، عام    

، ط  )١١٧- ٢/١١٢(هـ، ثم ضـمنها كتابـه نـوادر الإمـام ابـن حـزم               ٢٥/٨/١٣٩٥، في   )٥١٧(الدعوة، العدد   
 .هـ١٤٠٥أولى، مطابع الفرزدق، 

 ).٧٦(، الأشباه والنظائر؛ للسيوطي )٣/١٧٠(الإاج؛ للسبكي : انظر )١(
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: الإسلام, وذلك أنه قال لأبي جعفر لما طلب منه أن يحمـل النـاس عـلى الموطـأ
ُّيا أمير المؤمنين قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه, وعملـوا بـه, ورد (( ٍ َ َ

 الناس قـد َّلا تفعل هذا, فإن((: اهـ, وفي رواية )٢())ِالعامة عن مثل هذا عسير
سبقت إليهم أقاويل, وسمعوا أحاديث, ورووا روايات, وأخذ كل قوم بما سبق 

َّ وغيرهم, وإن إليهم, وعملوا به, ودانوا به, من اختلاف أصحاب رسول االله 
ٌردهم عما اعتقدوه شديد, فدع الناس وما هم عليه, ومـا اختـار أهـل كـل بلـد 

  .اهـ )٣())لأنفسهم
ٍبلد ما, على اختيار قول من الأقوال; يشي بأنهم اطلعـوا  تواتر الفقهاء في إن

ًعلى مرجح لذلك القول على غيره, وأنهم رأوه أنسب الأقوال, وأصلحها زمانـا  ِّ
ٍومكانا وحالا, فلربما عدل الفقيه عن قول إلى غـيره, لاعتبـارات خارجـة عـن  ٍ ٍ َ َ ً ً

ح النـاس إلا لا يصل((: , كمثل قولهم في تضمين الصناع)٤(المرجحات الخاصة
ً, مما يشير إلى أن البحث النظري المجرد ربما كان قاصرا عن إنتاج الحكم  ))ذلك

َالصحيح, ما لم يضف إليه سبر الواقع العلمي الجاري, يقول ابن القيم وعلى ((: ُ
ًهذا فإذا كان الناس فساقا كلهم, إلا القليل النادر, قبلت شـهادة بعـضهم عـلى 

هذا هو الصواب الذي عليه ل من الفساق فالأمثل, بعض, ويحكم بشهادة الأمث
, وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم, كما أن العمـل عـلى صـحة ولايـة العمل

الفاسق ونفوذ أحكامه, وإن أنكروه بألسنتهم, وكذلك العمل على صحة كـون 
ًالفاسق وليا في النكاح, ووصيا في المال, والعجب ممن يسلبه ذلك, ويرد الولاية ً 

  . اهـ )١())ٍإلى فاسق مثله, أو أفسق منه

                                        
 ).٤١( الانتقاء في فضائل الإئمة الفقهاء؛ لابن عبد البر )٢(
 ).٨/٧٨(، سير أعلام النبلاء؛ للذهبي )٤١(الانتقاء؛ لابن عبد البر  )٣(
ضوابط الترجيح بين الأدلة المتعارضة، التي تكلم عليها الأصـوليون في           : مرادي بالمرجحات الخاصة   )٤(

 )).التعارض والترجيح((أواخر كتب الأصول، في أبواب 
 ).٢٥٦(الطرق الحكمية  )١(
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ٌ وواضح أن ابن القيم في كلامه المتقدم يرصد بعض مظاهر التنـاقض التـي 
يقع فيها من يتجاهلون ما جر به العمـل الفقهـي, ويكـشف لنـا وقـوعهم في 

  :مفسدتين
 أنهم يبنون أحكامهم عـلى خيـالات ومثاليـات, لا تقبـل التنزيـل :أولاهما
  .والتطبيق
ٍّ أنهم يقعون في شر مما فروا منه, كهؤلاء الذين ردوا ولاية الفاسـق :انيتهماث

ٌّفي النكاح, ثم قلدوها لمن هو مثله, أو شر منه َّ.  
ً, حتـى لا تكـون سـلاحا في سـبيل إهـدار الجملـةغير أنه يجب ضبط هذه 

النصوص والأصول واطراحها, بحجة مخالفتها لما جر به العمل, وقد نعى االله 
انه على الجاهليين توسعهم في الاحتجاج بآراء رؤسائهم, وأعـراف آبـائهم سبح

 –والرسل وأجدادهم, وجريان العمل عندهم على خلاف ما جاءت به الأنبياء 
َ﴿وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها : , قال تعالى− لام ـلاة والسـم الصـعليه ْ َ ُ َُ َ َ َ ََ َْ َ ً ِ َ َ َ ِ

ُ أمرن َآباءنا وااللهَّ ََ َ َ َ ََ ِ ما لا تعلمون﴾ َ َ لا يأمر بالفحشاء أتقولون على االلهَّ َا بها قل إن االلهَّ َ َُّ َ ُ ُ َ ََ ُ ْ ْْ َ َْ ََ ََ ُ َُ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ
, وقد قال قـاضي الكوفـة عبـد , و الآيات في هذا المعنى كثيرة).٢٨: الأعراف(

َاتهم الرجل إذا لم يعرف شيئا عابه((: االله بن شبرمة ً ِ   .اهـ )٢())َّ
  :مراعاة ما جر عليه العملضوابط : والآن إليك

ً ألا يخالف دليلا شرعيا, أو قاعدة كلية, أما إذا لاح  الـدليل الـشرعي, − ١ ً
ٌالخالي من المعارض الراجح, فالأخذ به لازم لكل أحد, ولا يبالي المـرء بخـلاف 

ولهذا شواهد كثيرة من تـصرفات الأئمـة الكبـار عـبر . ًمن خالفه كائنا من كان

                                        
 ).٣٣٦(الدنيا الإشراف؛ لابن أبي  )٢(
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لي عامتهم بسبب مخالفتهم لما جر في بلدانهم من خلاف السنن التاريخ, فقد ابت
  .)٢( , واالله المستعان)١(والشرائع
ِّقد حذرنا مما جر به العمل; إذا كان في هذا الضابط من الأهمية بمكان, فو ُ

ٌكيف أنتم إذا لبستكم فتنة, يهـرم فيهـا ((: غير سنة, كما جاء عن ابن مسعود 
يرت قـالواالكبير,  ويربو فيها ال ُـصغير, ويتخذها الناس سـنة, فـإذا غ غـيرت : ً

إذا كثـرت قـراؤكم, وقلـت : ومتى ذلك يا أبا عبد الـرحمن, قـال: السنة, قالوا
ــل  ــدنيا بعم ــست ال ــاؤكم, والتم ــت أمن ــراؤكم, وقل ــرت أم ــاؤكم, وكث فقه

  .اهـ )٣())الآخرة
ٌ أن يثبت جريان أهل العلم على ذلك القول, لأن هذه قضية نقلية,− ٢  لا بد ٌ

 ٌلإثباتها من الاستناد إلى نقل صحيح, و إلا فقـد يـزعم زاعـم أن العمـل جـر ُ ّ ٍ
ًبقول من الأقوال, ولا يكون قوله مطابقا للواقع, يفعل ذلك إما غفلـة وخطـأ,  ً ً ُ ٍ

ٍأو لشبهة وهو . 
ُوربما يعمل هذا الأصل في وجه أهل العلـم, لأغـراض دنيويـة, وينـصب  ُ َ ُ

ُشعارا يدرأ به في نح ور المصلحين, وليس بخاف عليك مـا حـصل للإمـام ابـن ً
ُتيمية من الابتلاء بسبب صدعه بما يراه موافقا للسنة, فأشهر خصومه في وجهـه  َُ َ ً

, وقع له ))ما جر به عمل أهل العلم((, و عدم اعتبار ))نقض الإجماع((َتهمة 
  .ئلهذا في فتيا الطلاق الثلاث, و مسألة شد الرحال, وغيرهما من المسا

  : مراعاة الأنظمة)ج ( 
                                        

 في مسألة الطـلاق الـثلاث بلفـظٍ         -  رحمهما االله    - كما حصل لأبي العباس ابن تيمية، وابن القيم          )١(
ابن قـيم الجوزيـة حياتـه       : ، وجواز المسابقة بغير محلل، انظر     واحد، وشد الرحال إلى قبر المصطفى       

 .هـ١٤١٢، الرياض، ط أولى، ، دار العاصمة)٧٢- ٦٩(بكر بن عبد االله أبو زيد . آثاره موارده؛ د
، ولا يجهل قـدره ، إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله        : ((يقول ابن القيم   )٢(

فحقيق بمـن أقـيم في      . فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ؟       ، وهو من أعلى المراتب السنيات    
   عِهذا المنصب أن يولا يكـون في  ، وأن يعلم قـدر المقـام الـذي أقـيم فيـه     ، بتهوأن يتأهب له أه  ،  له عدته  د

 ).١/١١،١٠(اهـ، إعلام الموقعين )) فإن االله ناصره وهاديه؛ صدره حرج من قول الحق والصدع به
، ولا يجهل قـدره ، إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله        : ((يقول ابن القيم   )٣(

فحقيق بمـن أقـيم في      . فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ؟       ، نياتوهو من أعلى المراتب الس    
   عِهذا المنصب أن يولا يكـون في  ، وأن يعلم قـدر المقـام الـذي أقـيم فيـه     ، وأن يتأهب له أهبته  ،  له عدته  د

 ).١/١١،١٠(اهـ، إعلام الموقعين )) فإن االله ناصره وهاديه؛ صدره حرج من قول الحق والصدع به
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لولي الأمر المسلم أن يصدر من الأنظمة والتراتيب الإدارية, ما يتحقـق بـه 
تنظيم شؤون الناس, وضبط تزاحمهم على الحقوق المشتركة, ومـا يحفـظ علـيهم 
ُّمصالحهم, ويدرأ عنهم المفاسد, وهذا من الـشؤون العامـة, التـي يتقلـدها ولي 

ٍموقف المفتي حين يسأل عن أمر له تعلق بنظـام صـادر ما : الأمر, والسؤال هنا ٍ ٌ ُّ ٍ ُ
ًأنه يفرق بين مـا إذا كـان النظـام شرعيـا, أو : ٍمن جهة تنظيمية عامة, والجواب َّ ُ

  :ًوضعيا, وبيان ذلك كما يأتي
ً أن يكون النظام المعين شرعيا− ١ ً بمعنى أن تكون مواد ذلك النظام موافقة :َّ

ًع ثبت بنص خاص, أو منوطة بالمصلحة العامة, التي ًللشرع, لكونها موافقة لشر ٍ
ًلا تخالف الشرع, فهذا النظـام نافـذ شرعـا, وينبغـي للمفتـي أن يراعيـه حـال  ٌ

ِلى وفقـياه عـِّ, وينزل فتوـالفت  ومن جملـتهم المفتـي −  ًة جميعاـرعيـوعلى ال. هـَ
ُن نظم, ما دامـت ُّ أن يسمعوا ويطيعوا لما يصدره ولي الأمر المسلم م− والمستفتي 

ًفي إطار السياسة الشرعية, لأنه حينئذ يصبح منفذا للشرع, لا مشرعا معه, لما قد  ً ِِّّ ٍ
َأيها َ﴿يا: ِم فيما لم يأت به نص, قال تعالىـام أن يجتهدوا رأيهـن أن للحكـرر مـتق ُّ َ
ُذين آمنـَّال َ َ َ ُوا أطيعـِ ِ َ وأطيعـَ ُوا االلهَّ َِ َوا الرسول وأولي الأـَ ْ ِ ُ َ َ ُ ْمر منكم﴾َّ ُْ ْ ِ  ).٥٩: النساء (ِ

وحينئذ لا حرج على المفتي أن يمنع المستفتي مما منع منه النظـام المـصلحي, وأن 
ٍ صدر نظام بتقييد مبـاح مـن المباحـات, كـما إذا فإذاً بناء على ذلك, الفتويغير  ٌ َ

ٍحصلت مجاعة, ومنع الحاكم من ادخار اللحوم في أوقات معينـة, فقـد وجبـت  ٌ
  .)١( طاعتهٍحينئذ
ً أن يكون النظام المعين وضعيا− ٢ ٍنظام معين في دولة ما  بمعنى أن يشتمل :َّ ٌ ٌ

ٌعلى معصية; فلا سمع حينئذ ولا طاعة, وهذه نكتة مستفادة من تقديم طاعة االله  ٍ َ
 ورسوله رضي االله عنهما − , وعن ابن عمر  في الآية على طاعة أولي الأمر  − 

ُ والطاعة حق, ما لم يؤمر بالمعصية, فإذا أمر بمعصية ُالسمع((:  قالعن النبي  ُ ٌّ ُ
                                        

 ).١٣٣(مؤسسة الإباحة في الشريعة الإسلامية؛ لعبد السلام التونجي : انظر )١(
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ً, وفي رواية عنه أيـضا)١())فلا سمع ولا طاعة الـسمع والطاعـة عـلى المـرء ((: ٍ
ُالمسلم فيما أحب وكره, ما لم يؤمر بمعـصية, فـإذا أمـر بمعـصية فـلا سـمع ولا  َّ

صيتهم فهو محـرم  من معما نهى االله عنه ورسوله ((َّ, فهذه تفيد أن )٢())طاعة
, وذلك أن أدلة الشرع ملزمة لجميع الأمة, فهـي مـن )٣())عليه, وإن أكره عليه

ٍهذا الوجه أقو من كل عرف ونظام ٍ)٤(.  
وفي هذه الحال ينبغي على المفتي أن يصرح بـالحكم الـشرعي, ولـو خالفـه 

ُّذلك النظام الخاص, إذ الحق أحق أن يتبع ُّ .  
مـع المفتـي تلطـف أن يدور مثل هذا الأمـر ومع هذا كله فالواجب عند ص

 ما تقتضيه قواعد السياسة الشرعية من سلوك مـسلك الحكمـة لحاكم, ويراعيا
الشرعية, وعدم إثارة الفتنة, ولهذا نجد الفقهاء يعقبون عـلى انتقـادهم للوضـع 

إن ((, وقـرروا أنـه )٥(العام المنحرف; بالدعاء لولي الأمر بالتوفيق أو الـصلاح
عـلى ولي : وعـلى الـسلطان, أو: فتو تتعلق بالسلطان; دعا لـه, فقـالكانت ال

َالأمر, وفقه االله, أو أصلحه, أو سدده, أو شد أزره َّ , وذكروا أن المفتي قد  )٦())َ
هـذا إجمـاع ((: ِّيحتاج إلى أن يشدد في بعض الوقائع, ومن صور ذلـك أن يقـول

لى ولي الأمر أن يأخذ بهذا, ولا ع((, أو )٧())ًالمسلمين, أو لا أعلم في هذا خلافا
يهمل الأمر, وما أشبه هذه الألفاظ, على حسب ما تقتـضيه المـصلحة, وتوجبـه 

  . )١())الحال

                                        
 ).٣/١٠٨٠) (٢٧٩٦(أخرجه البخاري برقم  )١(
 ).٦/٢٦١٢) (٦٧٢٥(أخرجه البخاري برقم  )٢(
 ).٣٥/٩(مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية  )٣(
 ).٩٧(أحمد المباركي . العرف وأثره في الشريعة والقانون؛ د: ينظر )٤(
 ، )١/١١٦(فتاوي ابن الصلاح : انظر أمثلةً على ذلك في )٥(
 ).١١/١١٤(روضة الطالبين؛ للنووي  )٦(
 ).١/٨٢(فتاوي ابن الصلاح  )٧(
 ).١٨٣(تلبيس إبليس؛ لابن الجوزي : المرجع السابق، وانظر في التلطف في الإنكار على الأمراء )١(
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ٍوأمر آخر ينبغي أن يراعى في هذا المقـام, وهـو أن تقريـر مخالفـة نظـام مـا  ٌ
أ َّللشريعة, ينبغي أن يستأني فيه المرء, ويستشير من هو فوقه في العلم, لأن الخطـ

ُيقع كثيرا في هذا الموضع, وقد كـان دأب الـسلف الاجـتماع في المـسائل, فكـان  ً
ًفقههم جماعيا لا فرديا, فقد كان أبو حنيفـة يجمـع أصـحابه ويناقـشهم, وكـان  ً

  .)٢(مالك ينقل ما اجتمع عليه علماء المدينة في موطئه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ةـــــمـاتــــالخ

                                        
 ؛ ركعـةً  الجمعـةِ   مـن أدرك مـن صـلاةِ       :قولـه ن شـهاب    ب ـاعن  ومن عباراته في هذا المعنى، أنه لما روى          )٢(

فليا قال   ، إليها أخرى  لِّصعلَّـق   وهي السنة  : شهابٍ بن ،  فقـال   مالـك : ))     العلـمِ   أهـلَ  وعلـى ذلـك أدركـت  
، وهذا الـضرب مـن الفقـه كـثير في الموطـأ، ويكـاد يكـون مـدار الـصناعة                     )١/١٠٥(اهـ، الموطأ   )) ناببلدِ

 -  رحمـه االله   - ما استقر عليه فقه أهل المدينة، وما جـرى بـه عملـهم، ولمالـك                الفقهية في الموطأ على     
 )).الفقه الجماعي((إلماحات عديدة تشير إلى هذا 
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ُ ويسر إعداد هذا البحث, وقد خلصت فيه إلى َّأحمد االله تعالى أن أتم النعمة, َّ
  :نتائج هذه أهمها

 لا إشكال في ثبوت الثوابت, إنما الإشكال في نطاق هـذه الثوابـت, ونطـاق − ١
  .المتغيرات

 لا يمكن القول بسريان التغير إلى النصوص الشرعية, ولا الأحكام الشرعية − ٢
 ما شرع منه لعلل ثابتة, التي من شأنها الثبات, كأصول الدين وقواعده, أو

ٌوالقول بتغيير هذه الثوابت إنما هو نقض لعر الشريعة الربانيـة, وتبـديل  َ ُ ٌ
  .لكلام االله

العموم والاطراد, والثبات مـن غـير زوال, :  تتصف ثوابت الشريعة بثلاث− ٣
ًكونها حاكمة لا محكوما عليها ً.  

 فيهـا الفتـواعـى في  الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحـد, ير− ٤
  :جانب التغير, وهذه نوعان

ٍ أحكام تكون ثابتة من أول الأمر بعرف أو مصلحة مرسـلة أو غيرهمـا, )أ       (  ٍ
ً فيهـا تبعـا لـذلك, الفتوثم يتغير العرف, أو تتبدل المصلحة, فتتغير 
  . وذلك مثل تعدد المصاحف في صدر الإسلام

ً نشأتها بنص جاء موافقا لعرف موجود وقت ٌ أحكام تكون ثابتة في أول)ب     ( ٍّ
ٍنزول التشريع, أو معللا بعلة, أو مؤقتـا بوقـت, أو مقيـدا بحـال مـن  ً ً ً َّ
ٍالأحوال, أو مرتبطا بمصلحة معينة, ثم يتغير العرف, أو تزول العلـة,  ً
وينتهي الوقت الذي وقت بـه الحكـم, أو تتغـير الحـال التـي قيـد بهـا 

ٍة المعينة التي ربط الحكم بهـا, وعندئـذ تتغـير الحكم, أو تنتفي المصلح
فيها تبعا لذلك كله, كما فعل عثمان الفتو ً بالإبل الضالة, حين أمر َ

  .بتعريفها ثم تباع, فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها
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:  في المتغـيراتالفتو يجب إرجاع المتغيرات إلى الثوابت, ومن ثم يراعى في − ٥
, والإجماعات المنعقدة, والمقاصد الـشرعية, عدم مخالفة النصوص المحكمة

  .والقواعد المرعية
ً, تجنبا لإيقاع المستفتين الفتوكما تجب مراعاة واقع المجتمع الذي تقال فيه 

طبيعة البلاد, : في مفاسد تربو على مصلحة الحكم المفتى به, وهذا يشمل مراعاة
  .ا فيهوما جر به العمل في ذلك البلد, والأنظمة المعمول به

ًوالحمد الله أولا وآخرا, وظاهرا وباطنا, وصـلى االله عـلى نبينـا محمـد وآلـه  ً ً ً
  .وصحبه أجمعين
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  خلاصة توصيات البحث
 على المفتي أن يراعي ثوابت الشريعة, كنصوص القرآن والـسنة, والأحكـام − ١

الشرعية التي من شأنها الثبات, كأصول الدين وقواعـده, أو مـا شرع منـه 
  .لعلل ثابتة

 الأحكام المنوطة بأسباب متغيرة, كالعرف أو المصلحة غير الثابتة, يراعى في − ٢
ًالفتو فيها جانب التغير, ولا يعد تغيـير الفتـو فيهـا قـدحا في الثوابـت 

  .الشرعية, بل هو تأكيد لتلك الثوابت
 يراعى عند النظر في المسائل المتغيرة; طبيعة البلاد, وما جر بـه العمـل في −  ٣

ًك البلد, والأنظمة المعمول بها فيه, وذلك تجنبا لإيقاع المستفتين وغيرهم ذل
  .في مفاسد تربو على مصلحة الحكم المفتى به
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  أبيض
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  فهرس لأهم المراجع

  
 .القرآن الكريم

دـ االله الموافقات في أصول الشريعة; لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي  • الغرناطي, بتعليق الشيخ عب
 .هـ١٤١١دراز, دار الكتب العلمية, بيروت, ط أولى, 

 ., بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجةرمقاصد الشريعة الإسلامية; محمد الطاهر بن عاشو •
 .هـ١٤٠٥ المقدسي, دار الفكر, بيروت, بن قدامةموفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد المغني;  •
 .هـ١٤٢٢, دار الفضيلة, الرياض, ط أولى, الذرويأحمد بن إبراهيم . د:  بتحقيق,; لآل تيمية في أصول الفقهودةالمس •
 .هـ١٤١٧محمد سليمان الأشقر, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط أولى, . , بتحقيق د; لأبي حامد الغزاليالمستصفى •
 ., مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةعبد العال بن أحمد عطوه. ; دالمدخل إلى علم السياسة الشرعية •
 العاصمي قاسممحمد بن بن عبد الرحمن :  الحراني, جمعبن تيميةأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام مجموع الفتاوي;  •

 .النجدي وابنه محمد, دار عالم الكتب
دـ ا;  في أصول الفقهقواطع الأدلة • دـ االله الحكمـي, ط أولى, .  د:, بتحقيـقلـسمعانيأبو المظفر منصور بـن محم عب

 .هـ١٤١٩
اـض, ,يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. قاعدة العادة محكمة, دراسة نظرية تأصيلية  تطبيقية; د •  مكتبة الرشد, الري

 .هـ١٤٢٣ط أولى, 
 فهرس المراجع.  , عالم الكتب, بيروتلقرافيشهاب الدين أحمد ا; )أنوار البروق في أنواء الفروق  ( الفروق •
 العاصمي النجدي, مطبعة الحكومة, قاسممحمد بن بن عبد الرحمن : جمعفتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم;  •

 .هـ١٣٩٩الرياض, ط أولى, 
 .هـ١٤١٢أحمد بن علي المباركي, ط أولى, . ; د وأثره في الشريعة والقانونالعرف •
 .لجوزية, دار المدني, جدة; محمد بن أبي بكر ابن قيم االطرق الحكمية في السياسة الشرعية •
اـني, المكتـب :صفة الفتو والمفتي والمستفتي; أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي, بتحقيـق • دـين الألب اـصر ال دـ ن  محم

 .هـ١٤٠٤الإسلامي, بيروت, ط رابعة, 
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اـء الـتراث, : صحيح مسلم; مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, بتحقيق • اـقي, دار إحي دـ الب ؤـاد عب دـ ف محم
 .يروتب
مصطفى ديب البغا, دار ابن كثـير, . د: صحيح البخاري; أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري, بتحقيق •

 .هـ١٤٠٧بيروت, ط ثالثة, 
 .هـ١٤٢٦عبد الجليل ضمرة, دار النفائس, عمان, ط أولى, . الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية; د •
 .هـ١٤٠٨عابد السفياني, مكتبة المنارة, مكة المكرمة, ط أولى, . سلامية; دالثبات والشمول في الشريعة الإ •
 .إسماعيل كوكسال, مؤسسة الرسالة, بيروت. تغير الأحكام; د •
 .هـ١٤١٨, دار الوفاء, المنصورة, ط رابعة, الديبمحمود عبد العظيم . د: لجويني, بتحقيقبي المعالي االبرهان; لأ •
 .هـ١٤٠٧د حامد الفقي, دار الكتب العلمية, بيروت, ط أولى, محم: إغاثة اللهفان, بتحقيق •
 . عبد الرحمن الوكيل, مكتبة ابن تيمية, القاهرة: بتحقيق; لابن القيم,إعلام الموقعين عن رب العالمين •
•  ;دـ . د: , بتحقيقابن الصلاحعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري, أبو عمرو أدب الفتو رفعت فوزي عب

 .هـ١٤١٣, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط أولى, المطلب
 .عبد السلام هارون, القاهرة: , بتحقيقمقاييس اللغة; أحمد بن علي بن فارس •
رـب . فتاوي البرزلي; أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي, المعروف بالبرزلي, بتحقيق د • ةـ, دار الغ محمد الحبيب الهيل

 .م٢٠٠٢الإسلامي, بيروت, ط أولى, 
, بتحقيـق لونشريـسيأحمد بن يحيى ا;  والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغربيار المعربالمع •

 .جماعة من الباحثين بإشراف محمد حجي, وزارة الأوقاف المغربية
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